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 :مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــمسائل الجـــــزائیة یخضــــع إلى حریة القاضي           ــ ــــراف كأحد أدلة  الإثــــبات في ال ــــ الاعتـــــــ

الجزائي في الاقتناع الشخصي و اطمئنانه الى الدلیل المقدم الیه ، غیر ان هذه الحریة محدودة 

 .بط معینةو فقا لقواعد و ضوا

فقدیما كان للإعتراف أهمیة كبیرة ومكانة خاصة حیث یعتبر سید الأدلة وملكها ،اما في       

 .ادلة الإثبات الجزائي كأحدالعصر الحالي لم تعد له تلك المكانة التي كان علیها 

ولا خلاف في أن اعتراف المتهم بجرمه في أي منعطف أو مدار من منعطفات أو مدارات     

حل الحدث الإجرامي وهي إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقیق سواء بمعناه الضیق أو مرا

الواسع أو المحاكمة ولكونه سید الأدلة والدلیل الأمثل الذي له أثره في إنزال العقوبة بالمتهم فإنه 

رغم ذلك قد یثیر مثل هذا الاعتراف عدة أمور توهن من قوته خاصة حال العدول عنه أو ثبوت 

صدوره إثر تهدید أو وعد أو وعید أو حفظ أو تعذیب حیث یفقد حینئذ أهمیته التدلیلیة وقوته 

ولما كان الاعتراف ذو صلة وثیقة بحریة الفرد باعتباره مواطناً في المجتمع وأن . الاقناعیة

شریعات الأصل في الإنسان البراءة لاسیما في المواد الجزائیة حتى تثبت إدانته ولذا فقد قیدته الت

 .الجزائیة وأحاطته بسیاج من الشروط لكفالة سلامته

ولما كان البحث عن أدلة الحدث الإجرامي في كوالیس المجهول قد یؤدي إلى المساس      

بالحریات الفردیة للمتهم إذا ما قد یكتنفها من صعوبات وغموض وما قد یستتبع أقدام المتهم 

ف على نفسه بارتكاب الجریمة وحینئذ وأثناء هذا الاعتراف طائعاً مختاراً أو مضطراً إلى الاعترا

تبرز أهمیة الاعتراف كدلیل یسقط عن المتهم قرینة البراءة الأصلیة الأمر الذي یستلزم دائماً 

بداء إحاطة الاعتراف بضمانات تضمن سلامته قانوناً وتكفل صدقه واقعاً وعملاً   .وإ

فالة حقوق الإنسان والحریات الفردیة حیث تعدها ولاشك أن المجتمعات التي تسعى إلى ك    

من الأمور الأساسیة لتعاظم المجتمع وتقدمه وازدهاره تدرج الاعتراف في أطار تلك الحقوق 

العدید من الضمانات وفي مقدمة تلك الحریات أي أن الاعتراف لدى تلك المجتمعات یحظى ب

حیث یمتنع وبالتالي لا یتصور إتیان ضغط أو عنف أو تهدید أو وعید أو إكراه أو حیلة من 

 .أجل محاولة الحصول على اعتراف قد یكون مكذوباً من هول تأثیر العمل الغیر مشروع
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ثار لكل ذلك ولكون حجیة الاعتراف كدلیل إدانة له من الرقة والحساسیة والخطورة والآ   

والنتائج ما من شأنه أن یوجد نوعاً من التناقض بل والتنافر وعدم التلازم بین سعى المتهم نحو 

حاطتها بدلیل إدانة مما یثیر العدید من الجدل في  الإفلات من العقاب وبین تطویق ذاته وإ

 :اءلومن هنا نتس. أروقة المحاكم الجزائیة على اختلاف درجاتها عند إنزال العقاب بالمعترف

 إلى أي مدى یمكن للاعتراف كدلیل اثبات ان  یؤثر في قناعة القاضي الجزائي؟

 

)) حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي (( اختیار  موضوعنا هذا  أهمیةو تكمن 

 :فیما یليالخصوص على 

 .أهمیة الاعتراف كدلیل إثبات من الناحیة العملیة     1)

 .إلى الوسائل والإجراءات الغیر قانونیة لانتزاع الاعتراف من المتهم انتشار عادة اللجوء 2)

التبیین بأن لیس كل اعتراف یصدر من المتهم یصلح كدلیل إثبات لإدانة المتهم بالتهمة 3)

 .المسندة إلیه، بمعنى أن الاعتراف لیس دلیلاً مقدساً مقدماً للقاضي على مائدة الإثبات الجزائي

 .بالاعتراف الأخذللقاضي الجزائي في  الاقتناع الشخصي4)

 
 :خطة البحث

على فصلین " حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي"یشتمل موضوع هذا البحث 

 واجتهدت عند كتابة هذا البحث في الإحاطة بالاتجاهات المختلفة ،
 

تاریخیة ویحتوي على ثلاث مباحث الأول یتكلم عن  . ماهیة الاعتراف :الفصل الأول 

للاعتراف ، من خلال التطرق للاعتراف عبر العصور ثم في الشریعة الاسلامیة ، في المبحث 

صلاحاالثاني نتكلم مفهوم الاعتراف ، بدءا بتعریف الاعتراف لغةً  ، ثم الطبیعة القانونیة وإ

 .للاعتراف ، في المبحث الثالث نتحدث عن أشكال الاعتراف وشروط صحته

توي على ثلاث مباحث ، الاول خضوع الاعتراف لمبدأ الإقتناع القضائي، یح :الفصل الثاني

المبحث الثاني حجیة الإعتراف من حیث جهة صدوره، بالتطرق لمرحلة جمع الاستدلالات ثم 

 .في المبحث الثالث نتناول اثار الاعتراف و العدول عنه. مرحلة التحقیق، ثم أثناء المحاكمة
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 الاعتراف ماهیة:الأول الفصل
بدایة تحدید " حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي" یتطلب موضوع دراستنا 

ماهیة الاعتراف ،من خلال ایراد نظرة تاریخیة للاعتراف مع بیان تعریفه و انواعه و شروط 

 .صحته

 نظرة تاریخیة للاعتراف: الأولالمبحث 
بیان نشأة الإعتراف كدلیل إثبات و إلقاء نظرة تاریخیة لتطوره عبر نتناول في هذا المبحث     

 .العصور، ثم في الشریعة الإسلامیة

 الاعتراف عبر العصور: المطلب الأول

 ةر القدیمو الاعتراف في العص: الفرع الأول

من المسلم به أن الاعتراف قدیم في حیاة الإنسان تولد منذ أن عرف التفاهم بین الناس في 

فالاعتراف بشئ لا یكون . تهم الیومیة واحتكاكهم واختلاطهم من خلال تعایشهم في جماعاتحیا

إلا أمام شخص أو أشخاص آخرین وعلیه فإن الاعتراف قدیم في البشریة لكن النتائج القانونیة 

فكان یعتبر في الماضي سید  .)1(المترتبة علیه لم تكون معتبرة على درجة واحدة في كل الأزمنة

دلة إذا كانت الجریمة لا تثبت في حق المتهم ألا عن طریقة لذلك كانت الاعتراضات تنتزع الأ

 . من المتهم مكبراً عن طریق تعذیبه فالاعتراف دلیل تحیطه الشبهات لأن ماضیه مثقل بالأوزار

في قوانین العراق القدیمة عرف الاعتراف كأحد الأدلة التي یعتمد علیها القضاء لإثبات 

وكان قدماء المصریین فیما إذا استمر إنكار المتهم للجریمة یعذب بطرق  )2(.أو نفیها التهمة

فإذا اعترف المتهم بالتهمة یتم التحقق من صحة الوقائع التي  )3( .مختلفة لیعترف بالجریمة

وردت بالاعتراف أما في حالة الإنكار فتبدأ إجراءات البحث عن الإثبات بواسطة الأدلة الجنائیة 

انت هذه الأدلة تجمع بعدة وسائل منها تحلیف الیمین للوصول على الاعتراف فكان یخضع وك

                                         
 .11،ص2005مراد احمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم و أثره في الاثبات دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،.د)  1

 . 110،ص 1990طبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، حسن فتلاوي، تاریخ النظم القانونیة ، ال. د)  2

 . 12مراد احمد فلاح العبادي ، المرجع السابق، ص . د)  3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول                                                                                 ماهية الإعتراف
 

~ 4 ~ 
 

كل المتهمین والشهود بحلف الیمین وكان یستخدم التعذیب لمعرفة الحقیقة وأي اعتراف یظهر 

من الجاني أثناء تعذیبه یقوم بتدوینه الكاتب حتى یغیب الجاني عن وعیه تماماً من جراء 

ذا اتضح التعذیب ومع  هذا فإن أي اعتراف یصدر من الجاني كان یجب التحقق من صحته وإ

للقضاء براءة المتهم كان یجب أن یطلق سراحه، على أن الاعتراف لدى قدماء المصریین لم 

نما كان یخضع لتقدیر المحكمة الجنائیة في الأخذ به  .یكن لیوجب القضاء على المتهم وإ

 رى أن التعذیب أحسن الوسائل للحصول على الاعتراف وعند الیونان كان أرسطو نفسه ی

ولم یكن الاعتراف عن الرومان قوة ملزمة بل كان یترك لتقدیر القاضي واقتناعه بأنه یعبر عن 

 )1( .الحقیقة

وفي روما القدیمة لم یخضع المواطن الحر للتعذیب على خلاف العبد الذي كان یقع تحت 

الروماني الحر الحمایة الكاملة دون أن یخضع لأي ضغط  وطأة التعذیب وكانت توفر للمواطن

أو أكراه أثناء استجوابه بل كان له الحق في أن یعترف أو ینكر ولكن سكوته على الإجابة كان 

یعتبر معادلاً للاعتراف وفي عصر الإمبراطوریة الرومانیة وظهور جرائم الاعتداء على الذات 

وماني الحر بالعبد وأصبح محلاً للتعذیب عند وقوفه المقدسة للإمبراطور لحق المواطن الر 

  )2(.موقف المتهم في تلك الجرائم

  الاعتراف في العصور الوسطى: الفرع الثاني

كان الاعتراف سواء في النظام الإتهامي وهو النظام السائد في انجلترا وأمریكا والبلاد التي 

تحري وهو النظام الفرنسي أما بالنسبة أخذت عن القانون الانجلیزي أو في نظام التنقیب وال

للنظام الأول فنجد أنه في انجلترا خلال القرون الأربعة عشر الأولى كانت الاعتراضات تنتزع 

ومع ذلك كانت تقبل أمام القضاء كدلیل دون أي تشكك أو ارتیاب ولاحقاً وضع . بالتعذیب

فر الثقة وأما بالنسبة للنظام الثاني القضاء الانجلیزي مقیاس قبول الاعتراف في الإثبات وهو تو 

كان القضاء الفرنسي في القرون الوسطى یلجأ إلى مختلف الوسائل للحصول على الاعتراف 

 )3(.الذي كان یعتبر سید الأدلة 
  

 .13مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص. د  )1
 .11،المطبعة العربیة الحدیثة،مصر،ص1986 عمر الفاروق الحسیني، تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف، دط،. د  )2
 .2، دار النهضة العربیة، مصر،ص1986، 3سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، ط. د  )3
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لما اعترف مونتكو كولي تحت وطأة التعذیب في أوربا، واعتبر من النظم الأساسیة في 

ذا لم یستطع المحقق الحصول على شيء حسب التعب یر الوارد في الأمر الإجراءات الجنائیة وإ

في فرنسا كان المحقق یلجأ إلى التعذیب للحصول على الاعتراف  1539الملكي الصادر سنة 

 . )1( وهو المهم وبأیة وسیلة مهما كانت كما أن التعذیب نفسه كان یبدو أمر طبیعیاً 

ضاء لم یكن الحصول على الدلیل الكامل لإصدار الحكم بالإعدام أمراً سهلاً مما یضطر الق

آنذاك إلى الحصول على الاعتراف بأیة وسیلة وتحقیقاً لهذا الغرض فقد جرى العرف على 

 : سلوك أحد طریقین

 : طریق الاعتراف الاختیاري  - 1
وهو استجواب كان یجرى في سریة كاملة ودون وجود مدافع عنه ومع تحلیفه الیمین على 

 . ف الاختیاريأن یقول الحقیقة بذلك یحصل على اعتراف یسمى الاعترا

  :طریق الاعتراف الاضطراري  - 2
وهو نظام شرع بالأصل لحمایة المتهم من تحكم القاضي باستباحة إخضاع المتهم للتعذیب 

   .)2(  سواء المادي أو المعنوي للحصول على الاعتراف الذي كان هذا النظام یعتبره سید الأدلة

إلى أخرى ففي باریس مثلاً كانت  أما وسائل التعذیب فكانت منوعة وتختلف من محكمة

وبقى الأمر كذلك حتى   وسیلة التعذیب صب كمیات من الماء في حلق المتهم ببطء شدید

منتصف القرن الثامن عشر حیث قام الكتاب ورجال الفكر بمهاجمة الوسائل الوحشیة وظهر 

ا أثبت وقوع أي تأثیر مبدأ الاعتراف الإرادي في انجلترا وأخذ بمبدأ عدم قبول اعتراف المتهم إذ

حیث طالب المتهم بالبراءة لأن اعترافه  1775سنة  Rudd" رد"علیه والمثال على ذلك قضیة 

جاء تحت تأثیر الوعد بالعفو عنه باعتباره شاهداً وقد أخذت المحكمة بهذا الدفع واستبعدت 

ثبت إدانته وعلى الإقرار بمبدأ أن المتهم برئ حتى ت .)3( اعترافه لصدوره تحت تأثیر الوعد

ضرورة عدم تعریض المتهم لأي إكراه أو تأثیر من أجل حمله أو إجباره على الاعتراف ،نادت 

 .الدولیة حمایة لحقوق و كرامة الإنسان الاتفاقیاتبه معظم 

   
 .14مراد احمد العبادي، المرجع السابق،ص. د) 1
 .2سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص . د) 2
 .16حمد العبادي، المرجع السابق، ص مراد ا.د  )3
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 اعتراف المتهم في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثاني

یطلق على الاعتراف في الشریعة الإسلامیة الإقرار وقد اعتبرت الشریعة الإقرار وسیلة من 

الإقرار أخبار بحق لأخر لا إثبات له علیه وهو خبر یتردد بین الصدق  .)1( وسائل الإثبات

ب فهو خبر محتمل باعتباره ظاهرة وبذلك لا یكون حجة ولكنه جعل حجة إذا أصطحب والكذ

  )2( .بدلیل معقول یرجح جانب الصدق على جانب الكذب

ویتضح لنا استناد الشریعة الإسلامیة إلى الإقرار كأحد أدلة الإثبات من خلال بعض الآیات 

 : القرآنیة الكریمة قال تعالى

 )3( )كونوا قوامین بالقسط  شهداء الله و لو على انفسكم یا ایها الذین امنوا (

 )4( )انا راودته على نفسه و انه لمن الصادقین(

  )5( )وآخرون اعترفوا  بذنوبهم : (وكذلك قوله تعالى 

 . ) 6(  )فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر (وكذلك قوله تعالى 

أغدُ یا أنیس على امرأة هذا فإن "علیه وسلم أما في السنة النبویة الشریفة فقال صلى االله 
ویدل هذا الحدیث .فرجمت ) ص(قال فغدا علیها فاعترفت ، فأمر بها "  اعترفت فأرجمها

لاصطلاح الاعتراف في المواد الجزائیة أما في المواد  الشریف على استعمال الشریعة الإسلامیة

  . )7( المدنیة وغیرها فیستعمل مصطلح الإقرار

 .جمع العلماء على الإقرار وسیلة من وسائل الإثباتوقد أ

 
 
 
 
 .64سامي صادق الملا، المرجع السابق ، ص. د  )1
 .160،مصر، ص1989،دار الشروق، 5احمد فتحي بهنسي ، نظریة الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي،ط. د  )2
 .135سورة النساء ، الآیة   )3
 .51سورة یوسف ، الآیة   )4
 .102وبة، الآیة سورة الت  )5
 .11سورة الملك، الآیة   )6
   .664،ص2006، لبنان،1الشیخ سید سابق، فقه السنة، الجزء الثاني،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع، ط  )7
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ورغم الحجیة التي للإقرار بالنسبة لمن اقر على نفسه فقد وجب على القاضي أن یتیقن من 

لا تعین عدم التعویل علیه ف طرح الإقرار إن قام الدلیل على عدم الاطمئنان إلیه هو صحته وإ

من القواعد المعمول بها لدى فقهاء الإسلام فللحكام أن یلتفت عن إقرار الإنسان فیحكم بخلاف 

  .ما یعترف به إذا تبین أنه الحق

وجدیر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة سمحت للمتهم المقر بالرجوع في إقراره إذا كان الحق 

 .، كما أنها لم تسمح بإكراه المتهم للحصول منه على الاعتراف ل الدعوى خالصاً الله تعالىمح
)1( 

وقد أظهرت أهمیة الإقرار في المجتمع الإسلامي المبني على التقوى ومعرفة الحق في رد 

الحقوق إلى أصحابها حتى مع انعدام البیئة أكثر من أي مجتمع أخر لكن لا یكون للإقرار 

و الاقرار إخبار ینفي عن المخبر التهمة و الریبة في الكذب على نفسه لان . الغیر حجة على

العاقل لا یكذب على نفسه كذبا یضر به ، ترجح جانب الصدق في حق نفسه و كان الاقرار 

آكد من الشهادة ، فالإنسان اذا اعترف لا تسمع علیه الشهادة ، و انما یحتاج الى الشهادة اذا 

  )2(.لظهور دلیل  الصدق في الاقرار كان العمل به مما یؤیده العقل  لم یعترف ، و
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 
 
 

 .129احمد فتحي بهنسي ، المرجع السابق، ص. د )1(
 .170ممدوح خلیل البحر ، نطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الوجدانیة ،دار النهضة العربیة ،ص. د )2(
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 مفهوم الاعتراف  : المبحث الثاني
الإعتراف أحد وسائل الإثبات في المواد الجنائیة ، و للبحث في موضوع الإعتراف  إن

 .یقتضي بیان تعریفه و أشكاله و العناصر اللازمة لوجوده و شروط صحته

 تعریف الإعتراف: المطلب الأول

 الاعتراف لغة : أولا

عتراف بالذنب یعرف الإعتراف لغة بأنه الإذعان للحق و الإقرار به ، كما یعني أیضا الإ

والإعتراف مرادف للإقرار ، یقال اعترف . والإقرار به على النفس و أقر بالحق یعني إعترف به

   )1( .بالشيء إذا أقر به على نفسه وهو كذلك عند الفقهاء 

 الاعتراف اصطلاحاً   :ثانیا
هب ظهرت اراء فقهیة مختلفة  في تحدید معنى الاعتراف في المفهوم الاصطلاحي فقد ذ

بعض  الفقه الى تعریفه بأنه إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها أو 

والبعض الآخر عرفه بأنه إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إلیه وبعبارة  )2( .بعضها

نفسه وعرفه آخرون بأنه إقرار المتهم على  )3(أخرى هو شهادة المرء على نفسه بما یضرها

وغیرهم یرى بأن المراد بالاعتراف هو تسلیم المتهم بالتهمة   بصدور الواقعة الإجرامیة عنه

،و یعني ذلك ان المتهم هو المقر ، و هو نفسه الذي  المسندة إلیه تسلیماً صریحاً غیر مقید

ى ویقصد بالاعتراف إقرار المتهم على نفسه ولیس عل )4(.الإقرارتنسب الیه الواقعة موضوع 

  .غیره

  

  

  
 

 
 .159احمد فتحي بهنسي، المرجع السابق،ص. د  )1(
 .36مراد احمد العبادي ، المرجع السابق، ص. د  )2(
 .7سامي صادق الملا، المرجع السابق،ص .د  )3(
 .110، مصر، ص 2012، 1حامد الشریف،اعتراف المتهم ،دار الفكر الجامعي ،ط. د  )4(
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ودلیلا تأخذ به المحكمة ، فالإدلاء به امام المحكمة هو  و یعد الاعتراف اجراء یباشره المتهم

اجراء من اجراءات الاثبات ، و غالبا ما یكون ثمرة استجواب المتهم امام سلطة التحقیق 

 )1(.الابتدائي 

وهناك من وضع تعریفاً یشمل شروط صحة الاعتراف قائلاً بأن الاعتراف القانوني یعني 

در  كراه الإقرار على النفس بحریة وإ اك بارتكاب الأفعال المكونة للجریمة أو بعضها دون تأثیر وإ

ن أقرار المدعى بارتكابه وقائع الجریمة كلها أو بعضها وأنه هو الذي قام بهذا الفعل بنفسه  وإ

 بألفاظ جریئة واضحة وهذا ما أقره الفقه والقضاء

الیه في المادة  بالإشارةبالنسبة للمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للاعتراف و انما اكتفى 

جمیع عناصر الاثبات  كشأنالاعتراف شانه " من قانون الاجراءات الجزائیة على ان  213

 "یترك لحریة تقدیر القاضي 

و یتضح من خلال قراءتنا للمادة ان المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي و 

ثبات یخضع تقدیر قیمته المصري لم یعرف الاعتراف و انما جعله عنصر من عناصر الا

الثبوتیة لحریة القاضي رغم تناول الفقه الجنائي هذا الموضوع من مختلف زوایاه كما ذكرنا 

الاعتراف هو اقرار من  المتهم  " سابقا وما اكدته المحكمة العلیا في تعریفها للاعتراف بقولها 

موكول لتقدیر قضاة الموضوع  بكل او بعض الوقائع المنسوبة الیه و هو كغیره من ادلة الاثبات

 )2(. من قانون الاجراءات الجزائیة 213المادة  لأحكاموفقا 

ولا یؤثر في الاعتراف ان یرد مجملا ، اذ لا یشترط ان یكوم مفصلا شاملا كافة ظروف 

جاء الاعتراف مجملا فانه یكون  فإذاالجریمة و دوافعها والعوامل التي اثرت في تكوینها ، 

 )3(.كان دالا على ارتكاب الجریمة صحیحا طالما

قد یكون الاعتراف كاملا كما قد یكون جزئیا ، فالاعتراف الكامل هو الذي یقر فیه المتهم 

 بصحة اسناد التهمة المسندة الیه كما صورتها ووصفتها سلطة التحقیق، و ذلك اذا كان 
 
الجنائي، الكتاب الاول ، الاعتراف و نصر الدین مروك،محاضرات في الاثبات الجنائي، ادلة الاثبات . د )1(

 .36المحررات،دار هومة،ص
 .26،الغرفة الجنائیة الثانیة ،مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة،ص 02/12/1980صادر في  قرار المحكمة العلیا )2(
 .37مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص )3(
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 لیة فانه یكون كاملا اذا كانالاعتراف امام المحكمة ، و اذا كان الاعتراف بالتحقیقات الاو 

و یكون جزئیا . منصبا على ارتكاب الجریمة موضوع التحقیق في اركانها المادیة و المعنویة 

اذا اقتصر المتهم على الاقرار بارتكاب الجریمة في ركنها المادي نافیا مع ذلك مسؤولیته عنها 

بارتكاب السلوك الاجرامي او اعترف بمساهمته فیها بوصفه شریكا بالمساعدة ونفي قیامه 

 .المنسوب الیه

ففي جمیع الاحوال التي یقر فیها المتهم بإتیانه سلوكا یندرج في جزء منه تحت التهمة المنسوبة 

الیه یكون الاعتراف جزئیا ، حتى لو اورد في اقواله من الوقائع التي تنفي عنه المساءلة 

ه الجریمة و لكن في صورة مخففة تختلف عن الجنائیة ، كما یكون جزئیا ایضا اذا اقر بارتكاب

 . )1(التصویر المنسوب إلیه

  و أشكاله الطبیعة القانونیة للاعتراف: المطلب الثاني 

 الطبیعة القانونیة للاعتراف: الأولالفرع 

یمكن القول ان الاعتراف هو عملا قانونیا ولیس تصرفا قانونیا،لان القانون هو من یرتب   

للاعتراف ولا دخل لإرادة المعترف في تحدید هذه الاثار كما  القاضي وحده من  الاثار القانونیة

یملك سلطة  تقدیر قیمة الاعتراف ، و لمحكمة الموضوع ان تعول على الاعتراف في اي 

مرحلة من مراحل التحقیق متى اطمأنت الیه ، خلاف التصرف القانوني الذي یكون لسلطان 

ان تقدیر :" اره و نشوءه ،و قد اقرت ذلك المحكمة العلیا في قرارها الارادة دخل فیه في تحدید اث

الاعتراف او الانكار وكذا كل حجة اثبات تؤسس علیها الاقتناع الوجداني للقضاة یخضع 

 )2(." لسیادة السلطة التقدیریة لهؤلاء 

من  ابتداءكما انه عمل اجرائي كونه یصدر من المتهم اثناء سیر الدعوى العمومیة 

تحریكها، قد یكون للاعتراف الصادر من المتهم خلال مرحلة البحث و التحري اثر في نشوء 

  .هذه  الدعوى مادام ان القانون یرتب اثر في تحریكها

  
 
 .114حامد الشریف ، المرجع السابق، ص. د )1(
 .، الغرفة الجنائیة 16/12/1980قرار المحكمة العلیا صادر في  )2(
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ار المدني هذا الاخیر عرفه المشرع الجزائري ، حیث تنص المادة و یختلف الاعتراف عن الاقر 

   الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونیة:" من القانون المدني على ان   341

ومن بین اوجه الاختلاف ." مدعى بها علیه و ذلك اثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

 :قرار المدني ما یلي بین الاعتراف الجزائي و الا

اما في  )1(تتجه نیة المقر في الاقرار المدني الى تحمل الالتزام و ترتیب اثاره القانونیة، 

الاعتراف فلا دخل لهذه النیة ولا اهمیة لها لان القانون وحده هو الذي یرتب الاثار القانونیة 

 .على هذا الاعتراف

للقاضي المدني  ولا یحق لصاحبه ان یعدل   الاقرار المدني هو سید الادلة ، و هو ملزم

عنه ، اما الاقرار فهو لیس حجة في ذاته على المعترف و اما یخضع لتقدیر المحكمة و لا 

یعفي النیابة من البحث عن باقي ادلة الاثبات و للمتهم حق العدول عنه في اي وقت دون ان 

 )2(.یكون ملزما بان یثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه

و هو امر ) 3(الاقرار المدني لا یتجزأ  على صاحبه اما الاعتراف الجزائي فیجوز تجزئته ، 

 .متروك لحریة القاضي الجزائي

الاقرار المدني قد یكون صریحا او ضمنیا ، اما الاعتراف فلا بد ان یكون صریحا لا 

 .غموض فیه

ممن اكتملت  إلاار المدني لا بد من اكتمال الاهلیة المدنیة  ، اذ لا یصح صدور الاقر 

اما الصغیر ناقص الاهلیة اعترافه . )4(سنة، ) 19(اهلیته المدنیة ببلوغ سن تسعة عشر 

 .الجزائي صحیح
 
 
 

 .70، مصر، ص1996عبد الحمید الشواربي، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقه، منشأة المعارف،. د )1(
 .98واد الجزائیة، دار الهلال،ص عبد القادر العربي شحط، الاثبات في الم. د )2(
)3( Jean languier .procédure pénale. 19édition.la divisibilitéde l’aveu c une difference 

avec le droit civil ou l’aveu est indivisible comme il est en droit pénal.P263        . 
 ."سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر :" من القانون المدني حیث تنص على ان 40حسب نص المادة  )4(
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 ل الاعتراف اشكأ:  الثاني الفرع

ما أن یكون مكتوباً وأي منهما كاف  یأخذ الاعتراف شكلین اساسیین ، فإما أن یكون شفهیاً وإ

والاعتراف الشفوي یمكن أن یثبت بواسطة كاتب التحقیق أو كاتب الجلسة ولا یلزم . في الإثبات

مثبت بمحضر التحقیق موقعاً  علیه من المتهم طالما أن المحضر قد وقع أن یكون الاعتراف ال

 .علیه المحقق أو الكاتب

ونظرا لان كثیر من المعترفین غالبا ما ینكرون اعترافاتهم الشفهیة ویدعون أنهم أجبروا 

علیها باستعمال العنف أو التهدید او الوعود فان الاعتراف الشفهي یعتبر اقل قیمة من 

و الاعتراف المكتوب لا یتطلب شكلا معینا فقد یكون مكتوباً بجهاز .اف المكتوب الاعتر 

   .الحاسوب أو بالید أو في صورة حدیث مسترسل أو في شكل أسئلة وأجوبة

ومهما كان شكل الاعتراف سواء كان شفهیا ام مكتوبا فهو یخضع دائما الى الاقتناع 

 . )1( الشخصي للقاضي الجزائي

یة اخرى لصدور الاعتراف ان یقر المتهم بارتكابه بعض الوقائع ، و لو لم ویكفي من ناح

یقر بصحة الوصف القانوني الذي ینطبق علیها و لا یجدي اقرار المتهم بالواقعة ، ثم ینكر 

 .)2(وصفها القانوني فهذا الامر مناط بسلطة التحقیق 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 .9سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص. د )1(
 .40اد احمد العبادي، المرجع السابق، صمر . د )2(
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  أنواع الاعتراف و عناصره و شروط صحته: المبحث الثالث 
  أنواع الاعتراف و عناصره: المطلب الاول 

  أنواع الاعتراف: الفرع الاول 

  . یمكن تقسیم الاعتراف إلى عدة أنواع ترجع إلى فكرة معنیة

  :عتراف ینقسم الاعتراف إلى من حیث السلطة التي یصدر أمامها الا: أولاً 

  : اعتراف قضائي -أ

  وهو الذي یصدر من المتهم امام قاضي التحقیق او المحكمة او المجلس القضائي، ویجیز

هذا الاعتراف للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغیر سماع الشهود فیبدأ التحقیق في  

م عن اسمه ولقبه وسنة وبعد ذلك یسأل الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ویسأل المته

المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إلیه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء 

لا فتسمع شهادة شهود الإثبات  .باعترافه والحكم بغیر سماع الشهود وإ

ضائي او و یثور تساؤل حول مدى اعتبار طبیعة الاعتراف امام النیابة هل یعتبر اعتراف ق

 غیر قضائي؟

و لما كان ثابت في قضیة الحال ان قضاة : " و بهذا الخصوص قرار  عن المحكمة العلیا 

على اعترافه بالمشاركة في الزنا اثناء تحقیق الشرطة و امام  تأسیسهالاستئناف ادانوا الطاعن 

مام قاضي بغض و یستشف من هذا القرار انه یكفي ان یدلى بالاعتراف ا )1(."وكیل الجمهوریة

 .النظر عن صفته لكي یكون قضائیا بشرط ان یكون اثناء النظر في الدعوى الجزائیة

من قانون الاجراءات الجزائیة یتبین ان لوكیل الجمهوریة الحق  224ومن خلال نص المادة 

في توجیه الاسئلة مباشرة للمتهم اثناء المحاكمة، و اعتراف المتهم اثناء الاجابة على تلك 

 59سئلة یعد اعترافا قضائیا، و كذلك اثناء استجواب المتهم في حالة التلبس حسب المادة الا

من قانون الاجراءات الجزائیة بشرط حضور امین الضبط الذي یتولى كتابة محضر 

 .الاستجواب

 : اعتراف غیر قضائي  -ب
 
 .275الاول، ص ، العدد1990،المجلة القضائیة 12/06/1984قرار المحكمة العلیا صادر في  )1(
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و هو الاعتراف الذي یصدر من المتهم امام الضبطیة القضائیة، او ما یدلى به امام احد     

  الاشخاص ،او ما یرد في الرسائل ، او ما هو وارد في التسجیل الصوتي، او ذلك الاعتراف 

 الذي یصدر امام قاضي شؤون الاسرة او القاضي المدني او القاضي التجاري، فمثل هذا

الاعتراف الصادر امام القاضي غیر القاضي الذي ینظر في الدعوى الجزائیة لا یعد اعتراف 

  .و یخضع لحریة القاضي الجزائي في تكوین قناعته). 1(قضائي

و انطلاقا من مبدأ حریة القاضي في تكوین اعتقاده فإن القاضي الجزائي حر في تقدیر     

ئي ولیس هناك ما یمنع من أن یكون الاعتراف الغیر قیمة الاعتراف قضائیاً كان أو غیر قضا

قضائي سبباً في الإدانة لأنه لا یخرج عن كون دلیلاً في الدعوى یخضع لتقدیر القاضي كباقي 

 .)1(الأدلة ، كما له ان یقضي ببراءته رغم وجود الاعتراف

  :الاعتراف الكامل و الاعتراف الجزئي: ثانیاً 

عتراف كاملا اذا نصب على ارتكاب الجریمة بكافة اركانها و یكون الا: الاعتراف الكامل  )1

ظروفها كإتهام شخص بجنحة التزویر و استعمال المزور، فیعترف انه قام بالتزویر 

لاستعمال المزور، او اتهام شخص بجنایة القتل العمدي فیعترف انه ازهق روح الضحیة 

 .عمدا

راره على ارتكابه الجریمة على الركن و هو ان یقتصر المتهم في اق: الاعتراف الجزئي )2

المادي فقط نافیا مسؤولیته الجزائیة لانعدام القصد الجنائي لدیه، او ان یعترف بانه شارك 

 )2(.في ارتكاب الجریمة بالمعاونة دون قیامه بارتكاب السلوك الاجرامي المنسوب الیه

كون التهمة الموجهة الیه  كما قد یعترف المتهم بارتكابه جریمة لكن في صورة اخف، كان ت

هي القتل العمدي  مع سبق الاصرار و الترصد فیعترف المتهم انه قتل فعلا لكن دون ان یعقد 

  .العزم على ازهاق روح الضحیة او انتظارها في مكان ارتكاب الجریمة

  
الاعتراف و ، محاضرات في الاثبات الجنائي، ادلة الاثبات الجنائي،الكتاب الاول، نصر الدین مروك. د )1(

 .47المحررات،دار هومة ، الجزائر،ص
)2(   Jean languier. L’ouvrage précédent. La libre appréciation du juge qui peut condamner 

sans aveu ou acquitter avec aveu                                               . 
 .81عبد الحمید الشواربي،المرجع السابق، ص.د )3(
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 عناصر الاعتراف : الفرع الثاني 

 : یقوم الاعتراف على ركنین هما

یجب أن یكون الاعتراف صادراً من المتهم على : صدور الاعتراف من المتهم نفسه  ) أ

نفسه بواقعه تتعلق بشخصه لا شخص غیره فإذا تطرق الاعتراف إلى جرائم صدرت عن 

 .الغیرالغیر ففي هذه الحالة لا یسمى اعترافا بل شهادة على 

و ما دام ان الاعتراف هو وسیلة للإثبات في الدعوى فقد یكون وسیلة المتهم في الدفاع 

 .عن نفسه على التهمة الموجهة الیه عند استجوابه 
                                               

 : الإقرار بالوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها) ب

، فالإقرار ببعض الوقائع التي لا تتعلق الإجرامیةتراف بالواقعة یجب أن یتعلق موضوع الاع

على أنه لا یحول دون أن تستند إلیه المحكمة . بالجریمة لا یعتبر اعترافاً بالمعنى المقصود

لإثبات ظروف الجریمة فمثلاً لو اعترف المتهم للمحكمة بأنه كان على علاقة غیر مشروعة 

قتلها ثم استخلصت المحكمة من أدلة أخرى أن هذا المتهم هو بالمجني علیها دون أن یعترف ب

الذي ارتكب جریمة القتل فللمحكمة أن تستند إلى إقراره بأنه على علاقة غیر مشروعة بالمجني 

علیها كباعث على قتلها دون أن تعتبر ذلك اعترافاً بالمعنى القانوني، او كان یقول المتهم ان 

 .  صا اخر قد وضعه في مكان ضبطه غفلة منهالسلاح الذي وجد ببیته ان شخ

و  لهذا یشترط في الاعتراف أن ینصب على الوقائع التي أرتكبها المتهم فعلاً فلا یعتبر 

اعترافاً ما یصدر عن المتهم بشأن ما یعتزم ارتكابه من أفعال في المستقبل حتى ولو وقعت 
الاعتراف أن یقر المتهم أن تلك  هذه الأفعال بعد ذلك ففي هذه الحالة یلزم للقول بحصول

 . الأفعال قد صدرت عنه بالفعل و هو ما یعتبر اعترافاً 

 :متهمــــسؤولیة الـــــرامیة لمـــــواقعة الاجـــــقریر الــــــت) ج

یجب ان یتعلق موضوع الاعتراف بواقعة اجرامیة ، و ان تكون هذه الواقعة موضوع 

و تكون كذلك اذا كانت تتصل بارتكاب الجریمة و نسبتها الاعتراف ذات اهمیة في الدعوى ، 

الى المتهم، كما یتعین ان تكون الواقعة موضوع الاعتراف من شانها تقریر مسؤولیة المتهم او 

ــــتشدیدها، اما ما یعترف به المتهم الذي ثبت اس ن واقعة یترتب علیها ــــأناد الجریمة الیه في شـ
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ما هو ــترافا و انـــبب تخفیف فهو لیس اعــانع عقاب او ســـمصلحته ام ماحة لـــبب ابـــوء ســـنش

 ).1( عـــدف

الدافع او الباعث الى ارتكاب الجریمة لا ینفي مسؤولیة الفاعل الا اذا نص القانون على 

ذلك، كأن یقرن المتهم اعترافه بظروف اذا صحت فإنها تبیح الفعل كما هو الحال في اسباب 

  ).2( الافعال المبررةالاباحة او 

و قد یؤدي الدافع على ارتكاب الجریمة التي اعترف بها الشخص على نفسه الى تخفیف  

تعتبر التشریعات الحدیثة : " العقوبة ، و هذا ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا في قولها

ل الغضب او الاستفزاز عذرا مخففا في صور خاصة اذا استعمل المتهم القوة و هو مدفوع بعام

  )3."(الهیجان ضد من اراد الاعتداء علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 .462، ص1977محمود نجیب حسین،شرح قانون الاجراءات الجزائیة،دار النهضة العربیة، . د )1(
 .من قانون العقوبات 40و  39حسب ما جاء في المادتین  )2(
 .258ة الاحكام الجزائیة ، الجزء الثاني، ص،الغرفة الجنائیة ،مجل 13/12/1968قرار المحكمة العلیا ، صادر في  )3(
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 شروط صحة الاعتراف:  الثاني المطلب

یتعین ان تتوافر في الاعتراف ثلاثة شروط متى توافرت جمیعها كان الاعتراف صحیحا ، و 

للمحكمة السلطة التقدیریة في تقدیر قیمته و الاخذ به متى اطمأنت به ، اما اذا لم یستكمل 

: المحكمة ان تستبعده و لا تأخذ به في قضاءها هذه الشروط هي  عناصر صحته فعلى

الاهلیة الاجرائیة ،الارادة الحرة للمعترف،و وضوح الاعتراف و مطابقته للحقیقة ، نتناولها ضمن 

 :الاتیة الفروع

 الاهلیة الاجرائیة للمعترف: الاول  الفرع

جراءات على نحو یعتبر هذا الاجراء الاهلیة الاجرائیة هي اهلیة الشخص في مباشرة نوع من الا

و یعتد فیها بتوافر الادراك و التمییز دون اشتراط حریة . )2(صحیحا و ینتج اثاره القانونیة 

الاختیار، بخلاف الاهلیة الجزائیة التي تتمثل في مدى قدرة الشخص على توجیه ارادته نحو 

صر هذه الأهلیة هي الشروط التي وعنا .ارتكاب الجریمة التي تعد اساس مسؤولیته الجزائیة

فالإدراك . یوجبها القانون للاعتداد بإرادة الجاني وتتمثل في الإدراك أو التمییز وحریة الاختبار

والتمییز هو قدرة الشخص على فهم ماهیة أفعاله وطبیعتها وتوقع أثارها وما یترتب علیه من 

الاختیار فهي أن یتوفر لدى الشخص نتائج ولیس في فهم التكییف القانوني للفعل أما حریة 

الإرادة الحرة أي القدرة على توجیه الإرادة إلى عمل معین أو الامتناع عنه ، والأصل العام أن 

كل من توافرت له الأهلیة للمسئولیة الجنائیة تتوافر له كذلك الأهلیة الإجرائیة ولكن هذه القاعدة 

جرائیاً وقت ارتكاب الفعل الإجرائي ثم یفقد أهلیته غیر مطلقة فقد یكون المتهم أهلاً جنائیاً وإ 
الإجرائیة بعد ذلك كمن یصاب بجنون لاحق على ارتكاب الجرم بل قد یكون المتهم أهلاً 

لمسئولیة جنائیة وقت فعله ولكن أهلیته الإجرائیة تكون منتفیة كالحدث والأصل عدم جواز 

ــاتخاذ ذات الإج ـــ ــــ ــــ ــــراءات ضــ ــــ ـــوافرت له الأهلیة الإجـــــــخص إلا إذا تـــــد شــــــ ــــــرائیة كــــ ــــ ما ـــــ

ــــوخاصة مرحلة المح   ترضه الإجراءاتــــتف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاكمة من مشاركـــ ــــ ـــة للــــــ ـــمتهم فـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یها ــ

  

، الغرفة الجنائیة، منشور في مجلة مجموعة الاحكام،الجزء 13/12/1968قرار المحكمة العلیا صادر في  )1(

 .258الثاني،ص
  .55نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص. د )2(
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  )1.(واستطاعته لإبداء دفاعه كاملاً 

  :تقوم الاهلیة الاجرائیة للمعترف على عنصرین هما

 .ان یكون المعترف متهما بارتكاب الجریمة -

 .ز وقت الإدلاء بالاعترافتوافر الإدراك والتمیی -

  

 :أن یكون المعترف متهما بارتكاب الجریمة  :اولا

یشترط لقیام الأهلیة الإجرائیة للمعترف ان یكون وقت اعترافه متهما بارتكاب الجریمة، ولا      

بعد توجیه الاتهام الیه عن طریق تحریك الدعوى العمومیة ضده قبل ان یصدر   إلایتأتى ذلك 

اف، فهو الطرف الثاني في هذه الدعوى سواء باتخاذ أحد إجراءات التحقیق القضائي منه الاعتر 

فالاعتراف الصادر منه قبل تحریك الدعوى العمومیة  ،)2( او بتكلیفه بالحضور امام المحكمة

ضده لا یعد اعترافا بالمعنى الصحیح ومثال ذلك اعتراف شخص أثناء سماعه كشاهد في 

كما أن الاعتراف  .لا یؤخذ به ضده حتى و لو بعد توجیه الاتهام إلیه الدعوى، فهذا الاعتراف

الصادر من المشتبه فیه خلال مرحلة البحث والتحري لا یعد اعترافا باعتبار أنه صدر من 

شخص لم یوجه إلیه الاتهام قانونا، إلا أن ذلك لا یعني إهدار مثل هذا الاعتراف بل  یؤخذ به 

 .تعزز بأدلة إثبات أخرى في الدعوى وكان مطابقا للواقععلى سبیل الاستدلال إذا 

الدعوى فالمتهم هو من توفرت ضده ادلة قویة و كافیة لتوجیه الاتهام الیه و بالتالي تحریك   

العمومیة ضده ، اما عن الشرط الواجب توفره فیه هو ان یكون شخصا طبیعیا موجودا  باعتبار 

  )3( جة حتمیة لشخصیة العقوبةان الدعوى الجزائیة شخصیة وهذه نتی

كما لا یعقل ان توجه اجراءات الدعوى ضد شخص متوفى فإن حدثت الوفاة قبل تحریك    

   الدعوى العمومیة تعین اصدار امر بحفظ الملف ، اما ان حدثت اثناء سیرها امام

  
 .25،26محمود نجیب حسني ، المرجع السابق، ص. د )1(

 .93لسابق، ص مصطفى مجدي هرجة،  المرجع ا. د   )2(

 تخضع العقوبات الجزائیة الى مبدئ الشرعیة والشخصیة: "من الدستور 124تنص المادة     )3(
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،ویجب ان یكون المتهم معینا بالذات في مرحلة المحاكمة اما )1(المحكمة قضت بانقضائها 

قبلها فلا یشترط ان یكون المتهم معینا بالذات فقد یكون مجهولا لم یكشف بعد التحي او 

التحقیق عن شخصه ، و یتعین ان یكون المتهم هو من ارتكب الجریمة سواء بصفته فاعلا 

بخلاف المسؤولیة أصلیا أو شریكا ، او محرضا كون المسؤولیة الجزائیة لا تترتب على افعال 

اذا صدر عن المتهم بعد  إلا، و من جهة اخرى فإن الاعتراف لا یكون صحیحا )2(المدنیة 

تهام، ولا تكون له هذه الصفة إلا إذا تحددت هویته ولذلك أوجب القانون على علمه بموضوع الا

من قانون الاجراءات الجزائیة ، و قاضي الموضوع حسب  100قاضي التحقیق حسب المادة 

من نفس  271من نفس القانون، و محكمة الجنایات حسب المادة  288و  271المادتین 

، قاضي نمن نفس القانو  59التلبس حسب المادة  القانون، ووكیل الجمهوریة  في حالة

من نفس القانون التحقق من هویة المتهم ثم إحاطته علما بالتهمة  453حسب المادة  الاحداث 

المنسوبة إلیه، ولا شك ان المتهم له الحق في معرفتها قصد الدفاع عن نفسه والاستعانة بما یراه 

  .مناسبا
 

 وقت الإدلاء بالاعترافتوافر الإدراك والتمییز  :ثانیا

المتهم  ل الأهلیة الإجرائیة للمعترف یجب أن یكوناكتمالادراك و التمییز شرطان لازمان لا  

الذي صدر منه الاعتراف متمتعا بهما  وقت الإدلاء به من أجل القدرة على فهم ماهیة افعاله 

كل من المجنون و الصغیر  ،وعلى ذلك لا یتمتع بكامل هذه الأهلیة) 3(وطبیعتها و توقع اثارها 

هذا الاعتراف نتیجة انتفاء  و السكران، ، و للقاضي الجزائي السلطة التقدیریة في إبعاد مثل

    :     و نتناول هؤلاء الثلاثة فیما یلي. التمییز لدى المعترف

 

 

 
 بوفاة العقوبة طبیقت الى الرامیة العمومیة الدعوى تنقضي" الجزائیة الاجراءات قانون من 06 المادة تنص    )1(

 "... المتهم

 .من القانون المدني 136المادة   )2(

  .79عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص .د )3(
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 : اعتراف المجنون .1

حالة الشخص الذي یكون عاجزا عن توجیه تصرفاته على صورة صحیحة بسبب  هو الجنون   

  شرط ان یكونتوقف قواه العقلیة عن النمو أو انحرافها او انحطاطها ب

الجزائیة  ، فیعد الجنون مانعا من موانع المسؤولیة)1(نطاق الحالات المرضیة المعینة  ذلك في

لا عقوبة على من كان في حالة جنون ": من قانون العقوبات على أن  47اذ نصت المادة 

 ."وقت ارتكاب الجریمة

في تحمل المسؤولیة الجزائیة  وواضح من هذا النص ان المجنون لا یسأل جزائیا لعدم اهلیته   

لفقده الإدراك والتمییز وقت ارتكابه الجریمة بشرط ان یكون الجنون تاما، وبإسقاط هذا النص 

على الشخص الذي یصدر منه الاعتراف وهو في حالة جنون، فهل یكون اعترافا صحیحا یعتد 

 به في مجال الاثبات الجزائي ؟

ذي یرتكب جریمة و هو في حالة جنون ، فمن باب اولى فإذا كان القانون لا یعاقب الشخص ال

انه یبقى تقدیر  إلاان یستبعد الاعتراف الصادر منه اذا كان وقت الادلاء به في حالة جنون 

على المسؤولیة الجزائیة من الامور الموضوعیة التي تستقل  تأثیرهاحالة المتهم العقلیة و مدى 

ذا فإن حالة الجنون تنفي الأهلیة الإجرائیة للمعترف، من ه و   .محكمة الموضوع بالفصل فیها

ثباتها على المتهم المعتر وهي من بین الدفوع التي یقع عبئ إثا ف إذا سلمنا بتطابق ذلك رتها وإ

 على اعتبار أن الجنون مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة المذكورة سلفا 47بما ورد في المادة 

لا یجوز للطاعن ان یتمسك بهذا الدفع :"حین قرر  كمة العلیاوهذا ما استقر علیه قضاء المح

للمرة الاولى امام المحكمة العلیا متى ثبت من التحقیقات التي اجریت في الدعوى ومن محضر 

مصابا بأي مرض عقلاني وأن الدفاع لم یثر هذه المسالة أمام  المرافعات ان المتهم لم یكن

    )2(".ها قضاء الموضوع حتى یقولوا كلمتهم فی
 
  
 

  .74نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص. د )1(

منشور بمؤلف الاستاذ بغدادي الجیلالي، ،الغرفة الجنائیة الاولى  02/07/1985قرار المحكمة العلیا صادر في  )2(

 .32المرجع السابق، ص 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول                                                                                 ماهية الإعتراف
 

~ 21 ~ 
 

 :غیر ـــــــــــتراف الصــــــــــــــاع2.  

خلافا لذلك فإن  ، )1(غ التاسعة عشر سنة و بلالمدنیة هي ب السن القانونیة لمباشرة الحقوق    

سن الرشد الجزائي هو ثمانیة عشر سنة وتبعا لذلك فإن الاعتراف الذي یصدر من المتهم 

الحدث الذي یقل سنه عن الثالثة عشر سنة لا یعتد به لعدم تمییزه تمییزا صحیحا كون انه غیر 

ة العقلیة التي تستند الیها حریة الاختیار بالنظر الى ما ناضج عقلیا وبالتالي تنعدم لدیه القدر 

الذین تقل اعمارهم عن ثلاثة عشر سنة لا توقع علیهم  للأحداثقرره المشرع الجزائري بالنسبة 

، اما الاعتراف الصادر عن الحدث الذي یكون سنه ما بین الثلاثة عشر  )2(إطلاقاعقوبات 

قص لنقص أهلیته الجزائیة، وهذا ما جعل المشرع سنة و ثمانیة عشر سنة فهو اعتراف نا

، و من ثم فإن مثل هذا الاعتراف یقع على قاضي الاحداث عبئ )3(الجزائري یراعي هذا الأمر 

مطابقته للحقیقة لو  ، أولاتقدیره ، كما یقع علیه عبئ فحصه فحصا دقیقا للتأكد من صحته 

  .)4(رابعا  فهم الحدث المعترف لطبیعة اعترافه، و لمدى ثالثا  و لقصد الحدث ثانیا ،الواقعیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 .من القانون المدني 40المادة  )1(

لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر الا تدابیر :"من قانون العقوبات على ان  49/01تنص المادة  )2(

 ."توبیخالحمایة او التربیة و مع ذلك فانه في مواد المخالفات لا یكون محلا الا لل

اما لتدابیر  18الى  13و یخضع القاصر الذي یبلغ سنه : " من قانون العقوبات على ان  49/02تنص المادة  )3(

 ."الحمایة او التربیة او لعقوبات مخففة

 .84نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص . د )4(
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  :سكرانـــــــــــتراف الــــــــــــــــــاع .3  

ـــالس یؤدي      ــــ الشعور و الادراك و تضعف سیطرة الشخص على  الى فقدان  بالشخص ركـ

ملكة الانتباه لدیه، والسكران هو كل شخص تناول مشروبات كحولیة او نباتات مخدرة او 

اعترف المتهم و هو في  فإذاادویة مخدرة او مواد اخرى تؤدي الى فقد الشعور و الادراك ، 

فاقد الشعور لا یعتد به لانعدام الإدراك أو التمییز لدیه،  حالة سكر وقت الادلاء باعترافه وكان

أما إذا كان المتهم في حالة سكر و لم یكن فاقدا للشعور وقت الادلاء باعترافه فان هذا 

یجوز للمحكمة أن تكتفي به او التمییز، ولكن لا  بالإدراكالاخیر یكون صحیحا لان العبرة 

 .أخرى تعززهوحده بل لا بد من توافر أدلة إثبات 

و ما دام  ان الاعتراف الذي یصدر من المتهم و هو في حالة سكر فاقد التمییز وقت الادلاء 

باعترافه اثناء الاستجواب یعد اعترافا باطلا لا یمكن الاستناد الیه في تكوین اقتناع القاضي 

ن حتى یفیق لفقدان الشعور و الادراك لدى المعترف ، و علیه یتعین ان یترك المتهم السكرا

من حالته غیر الطبیعیة للإدلاء بأقواله، وفي غالب الأحیان نجد مثل هذه الحالة في مرحلة 

البحث والتحري عند سماع المشتبه فیه من طرف الضبطیة القضائیة مباشرة بعد ارتكابه 

الجریمة وهو في حالة سكر، ففي هذه الحالة یترك المشتبه فیه حتى یفیق من سكره من أجل 

فإذا اعترف المتهم وهو في حالة سكر وكان فاقد الشعور وقت الإدلاء باعترافه  .دلاء بأقوالهالإ

نتیجة تناوله الكحول قهراً بطل اعترافه ولا یقبل الاعتراف والمعترف فاقد الشعور نتیجة سكر 

 اختیاري حیث أن افتراض الشعور عند السكران بإرادته لا یمتد إلى الاعتراف وهذا مظهر من

مظاهر الاختلاف بین الأهلیة الإجرائیة والأهلیة الجنائیة فالشخص السكران باختیاره أهل 

  )1( .للمسئولیة الجنائیة افتراضاً ولكن لا یمكن أن یكون أهل للاعتراف

 رةــــــــإرادة حــــــــــعترف بــــــــع المــــتمت: ثانیا  

ه نفسه إلى عمل معین أو إلى الامتناع عنه، قدرة الشخص على توجیهي  الإرادة الحرة      

اذا انعدمت المؤثرات الخارجیة التي من شأنها ان تعیق  إلاهذه القدرة لا تتوفر لدى الشخص 

  الارادة ، فیجب أن یكون الشخص المعترف قد أدلى باعترافه وهو في

  
  .55سامي صادق الملا، المرجع السابق،ص. د )1(
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كل ضغط من الضغوط المادیة أو المعنویة التي تعیبها او تؤثر كامل إرادته ووعیه بعیدا عن  

فیها ، فأي تأثیر یقع على المتهم اثناء استجوابه لانتزاع الاعتراف  منه بما نسب الیه من اتهام 

، اما اذا صدر الاعتراف من المتهم باختیاره وهو في )1( یعیب ارادته و بالتالي یبطل اعترافه

فانه یعتد به كدلیل اثبات یستند الیه القاضي في إصدار حكمه لأن  ثیرتأكامل ارادته دون أي 

وبالتالي  ،)2(معنوي لا عبرة به ولو كان صادقا متى صدر من المعترف نتیجة إكراه مادي أو

فیكون باطلا الاعتراف الذي انتزع من المتهم عن طریق , یتعین أن تكون إرادة المعترف حرة 

 التهدید أو استعماللمتهم بالاستجواب المطول أو بإعطاء وعد أو استعمال العنف أو إرهاق ا

الخداع والحیلة ، و یشترط لاستبعاده  ان تكون هناك علاقة  استعمالتحلیف المتهم الیمین أو 

، أما إذا تبین للقاضي بان هذه العلاقة )3(حدى هذه الوسائل وبین الاعتراف سببیة بین إ

 .د على هذا الاعتراف في اصدار  حكمه منعدمة فلا مانع علیه ان یستن

غیر انه لا یعتبر من قبیل الاكراه خشیة المشتبه فیه من التوقیف تحت النظر ، و لا المتهم 

قاضي التحقیق من إیداعه رهن الحبس المؤقت وعلیه لا یعد مثل هذا الاعتراف الصادر من 

  .الخوف التلقائي اعترافا باطلا  نتیجةعن كل واحد منهما 
 

 وضوح الإعتراف ومطابقته للحقیقة :ثالثا  

من جهة ، ومطابقته للحقیقة  و صراحته لصحة الاعتراف أخرهو شرط  وضوح الاعتراف   

تأویل أو  فیجب أن یكون صریحا لا لبس فیه و لا غموض لا یحتمل أي, من جهة أخرى

المتهم من حیث دلالتها  الغامضة التي یدلي بها المشتبه فیه او الأقاویلتفسیر ، فلا تعد تلك 

اثبات اخرى تعززها ، فصراحة الإعتراف  أدلةكانت  إذالا إ إلیهعلى ارتكاب الجریمة المنسوبة 

تقتضي أن ینصب على نفس الواقعة الإجرامیة محل الاتهام المنسوب إلى المتهم ، كما لا یعد 

  اعترافا إقراره بواقعة أو أكثر ذات صلة بالجریمة

  
 .83الشواربي، المرجع السابق، ص عبد الحمید. د )1(

 .111مصطفى مجدي هرجة ، المرجع السابق، ص . د )2(

  .467محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص. د )3(
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، )1(كإقراره بالحقد بینه وبین المجني علیه أو بوجوده في مكان الجریمة قبیل وقوعها او بعدها 

كذلك لا یجوز استنتاج  القتل ،او انه سبق له وان اعتدى على المجني علیه او هدده  ب

الإعتراف من بعض تصرفات المتهم كهروبه أو تصالحه مع المجني علیه ، فان الاقوال التي 

الجریمة لا یمكن الاخذ به كدلیل یدلي بها المتهم و التي یستفاد منها ضمنیا اعترافه بارتكاب 

اذا وجدت ادلة اخرى تساندها اذ  مستقل في ادانة المتهم و انما یمكن الاستناد الى تلك الاقوال

تعتبر الأدلة في المواد الجنائیة أدلة متساندة یكمل بعضها البعض و مجتمعة من شانها ان 

تكون قناعة القاضي الذي لا ینظر إلى دلیل بعینه ومناقشته على حدى دون باقي الأدلة 

كتمال اقتناع القاضي المعروضة علیه بل یكفي ان تكون الأدلة في مجموعها وحدة منتجة في ا

  .واطمئنانه إلى ما انتهى إلیه

 لا بد أن یتطابق الإعتراف مع الحقیقة الواقعیة بحیث یتعین على قاضي الموضوع ان یبحثو   

بنفسه وبكافة الطرق عن حقیقة الجریمة دون أن یتقید بطلبات سلطة الاتهام أو مرافعة الدفاع ، 

رادة حرة بل یلزم فوق ذلك ان یكون مطابقا للحقیقة و فلا یكفي ان یكون صریحا و صادرا عن ا

ما دام انه لا  یخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك المحكمة كامل الحریة في 

تقدیر قیمته الثبوتیة فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته وصدقه ومطابقته للحقیقة والواقع ، فلا 

  .متى كان ذلك مخالفا للحقیقة والواقع  رافهاعتیمكن ادانة شخص ولو بناءا على 

فقد نجد في حالات غیر نادرة ان یكون الاعتراف دائما صادقا و مطابقا للحقیقة ، فقد یكون 

مظهرا لاضطراب نفسي او اشباعا لغرور مرضي ، كما قد یعترف الشخص بارتكابه جریمة 

فیرضي بذلك نزواته المریضة ، و خطیرة اهتم بها الرأي العام كي تتحدث عنه وسائل الاعلام 

قد یصدر عن محض وهم كأن یتوهم شخص  بأنه ارتكب جریمة او كأن یعترف المتهم  كذبا 

بواعث مختلفة كالرغبة في تخلیص المجرم  ویرتكبها تحت تأثیر عوامل أبارتكاب جریمة لم 

   .الحقیقي الذي ارتكب الجریمة بدافع الشفقة أو الإخلاص

  

  

  
  .95دي هرجة، المرجع السابق، صمصطفى مج. د )1(
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أو أن یرغب في دخول المؤسسة , في جریمة أشد خطورة  اتهامأو یكون غرضه تجنب   

بل العیش في المجتمع ، او قد یكون بدافع الافتخار كأن یعترف بعد أن ضاقت به سة العقابی

ثارة اهتمام الرأي اجریمة یرید من خلالهشخص بارتكابه  العام بغرابة الجرم  لفت الأنظار إلیه وإ

نما , یمكن للقاضي أن یستند إلیها في إدانة المتهم  الاعترافات لا مثل هذه ،)1( اقترفهالذي  وإ

بالبحث عن  إلاتوجب التأكد من صحتها و صدقها و مطابقتها للحقیقة ، و لا یتأتى ذلك یس

ة والأدل عترافالابین موضوع  الانسجام مراعاةو  بأقوالهالدافع الذي جعل الشخص یدلي 

جریمة سیاسیة تمسكا بمبدأ حزبي  هبارتكاب، او كمن یعترف )2(الاخرى بالأخص المادیة منها 

ي جماعة ارهابیة قصد لفت الانخراط فكمن یعترف بارتكابه جریمة توصف بأنها إرهابیة كأو 

  .العام  الرأيو انتباه    الإرهابیةنظر الجماعة 

تعمد ذلك فهل یعني انه اعترف بالجرم المنسوب  فإذاابه ، من حق المتهم الصمت عند استجو 

 .الیه؟

قرینة ضده باعتبار مته یجوز لجهة التحقیق أو المحكمة أن تتخذ امتناعه عن الإجابة وص لا 

ي ابداء اقواله بكل حریة و له حق المتناع عن الاجابة بالصمت ، و هذا أن المتهم حر ف

یعبر صراحة إقراره  لا یعتبر اعترافا لأن هذا الصمت لاتهم الامتناع عن الكلام  من جانب الم

ه القانون ، لحق قرره ل استعمالافي حقیقته لیس إلا ة الاجرامیة المنسوبة الیه ، و هو بالواقع

الجریمة لأن المحكمة  ارتكابهالمتهم على غیر ان مثل هذا الصمت اصبح یتخذ كقرینة ضد 

  .الأسلوب لیس لها طریق آخر إلا بإتباع هذا

  

  

  

  

  

  
 
 .464مود نجیب حسني، المرجع السابق، صمح.د )1(

  .143مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص .د )2(
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حجیة الاعتراف و آثاره في الاثبات: الفصل الثاني   

یعترف المتهم بالجریمة المتابع من اجلها في أي مرحلة من المراحل التي تمر عبرها  قد     

سیرها، فلكل اعتراف حجیته حسب  لإجراءاتالدعوى الجزائیة ، هذا الاعتراف لا یضع حدا 

الاعتراف خاضع لسلطة القاضي الجزائي في  المرحلة التي یصدر فیها ، و تقدیر قیمة هذا

عدل المتهم عن اعترافه او الاخذ بالعدول اذا  إنكارهبالاعتراف او  بالأخذتكوین قناعته سواء 

الاول او انكار الاخذ بعدول المتهم عن اعترافه و الابقاء على الاعتراف الاول والحكم بناء 

الدعوى و على تكوین قناعة القاضي الجزائي  بالغ الاهمیة  على سیر تأثیرعلیه، فللاعتراف 

.الوصول الى الحكم او القرار  في   

: هذا الفصل من خلال المباحث التالیةهذا ما سنتناوله في   

في المبحث الاول نتناول خضوع الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي، في المبحث الثاني حجیة 

.ث اثار الاعتراف و العدول عنهالاعتراف من حیث جهة صدوره، و في المبحث الثال  
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  خضوع الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي: المبحث الاول 

ــــقد تتوفر شروط صحة الاعتراف ومع ذلك یكون غیر مطابق للحقیقة ، فعملا بم      ــــ ــــ بدأ ــــــــ

ــــــالاق ــــ ــــ ــــ ــــ ــتناع الشخـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــصي للـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــقاضي الــ ــــ ــــ ــــ ـــــجزائي في تـــ ــــ ــــكوین عــــــ ـــــ ــــ ــــ قیدته فإن لهذا ــ

ــــالأخیر الحریة الكاملة في تقدیر قیمة الاع ــــ ــــ ــــ تراف، وله أن یعتمد على اعتراف المتهم في أي ــــــ

اطمأن الى انه یمثل الواقع و رغم تراجعه عن اعترافه  مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة متى

أثناء المحاكمة، كما له أن یستبعده حتى ولو صدر منه أثناء المحاكمة و یجوز له أن یأخذ بما 

 :یطمئن إلیه في جزء من الاعتراف ویطرح ما عداه، ذلك ما سنتطرق الیه بالتفصیل في 

ـــــالكلام على مبدأ الاق ــــ ــــ ــــ ـــــناع القضتــ ــــ ـــــ استبعاد الاعتراف في مطلب ثان،  ائي  في مطلب اول،ــ

  .وأخیرا إلى جوازیة تجزئته
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 الكلام على مبدأ الاقتناع: المطلب الأول 

نظریة   یعتبر مبدأ حریة القاضي أو كما یسمى مبدأ القناعة الوجدانیة من أهم مبادئ           

العادیة وفي البحث   یث یتفق هذا المبدأ وأسلوب التفكیر العادي والمنطقي في الحیاةالإثبات، ح

الدعوى ولا یتقید بأسلوب معین أو  العلمي فیحكم القاضي حسب اقتناعه بالأدلة التي قدمت في

أن یكون عقیدته في الدعوى من كافة أدلتها    فله الحق في. طریق معین من طرق الإثبات

حسبما یملي علیه ضمیره، وله أن یستبعد أي دلیل لا یطمئن    في تحري الحقیقة وسلطته مطلقة

إلیه، فلیس هناك أي دلیل یفرض علیه، وسلطته التقدیریة كاملة في وزن الأدلة وتحدید 

قیمتها،ویستطیع التنسیق بین الأدلة المقدمة وأن یستخلص منها نتیجة منطقیة یعتمد علیها 

 .)1(لمتهم أو براءتهالقاضي بتقریر إدانة ا

فمبدأ الاقتناع القضائي یعطي للقاضي الجزائي الحریة الكاملة في تكوین عقیدته و بناء     

  .)2(حكمه على ما طرح امامه من ادلة في الجلسة 

في موقعهم  أن المحلفین: "دافع جانب من الفقه عن مبدأ حریة اقتناع القاضي بقولهم و قد  

فإن المحلفین یتأثرون  لمتهم وبقدر ما تقوى وتشتد المناقشات،یرون ویسمعون الشهود وا

أن الاقتناع . إخلاصه الطبیعي بالاقتناع بكل الحواس، أنه الاقتناع البشري في نقائه وفي

فالاقتناع لا یمكن أن یكون لا مأموراً به ولا   المعنوي یبهر الجمیع عندما یكون ولید الإحساس،

  .)3(" الصحیح للحقیقة البشریة مستوحى، إن هذا هو المعیار

و الاعتراف  كدلیل من ادلة الاثبات یخضع في تقدیر قیمته كدلیل إثبات لمبدأ الاقتناع  

، فهو من العناصر التي تملك محكمة  )4(القضائي شأنه شأن باقي ادلة الاثبات الاخرى

الموضوع أن   الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتها و قیمتها في الإثبات، فعلى قاضي 

  یتأكد من أن الاعتراف الصادر عن المتهم قد توفرت فیه شروط صحته بعد ان یتأكد من
   

ممدوح خلیل البحر، نطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الوجدانیة، مجلة الشریعة و القانون، . د )1(

  .2004، 21العدد
  .162، ص2010، الجزائر، 1الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الھدى ،طبوزید اغلیس، تلازم مبدا الاثبات الحر ب.  د ) 2(

 
 )3 (Louis Zollinger, L’intime conviction du juge déviance, cahiers de l’institut de 

crimonologie de paris , 1976, N  34, P33. 

  .428احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. د )4(
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قعة الاجرامیة التي من شانها ان تقرر مسؤولیته او تشددها ، و متى موضوعه و تعلقه بالوا

  تحقق من ذلك فله ان یأخذ به في اصدار حكمه ، و من هنا یجب على القاضي ان لا یكتفي

نما )1( بمجرد صدور الاعتراف المستكمل لشروط صحته للاستناد علیه في حكم الإدانة ، وإ

ن صدقه وله كامل الحریة في ذلك استنادا لمبدأ حریة یجب علیه ان علیه أن یقدره لیتحقق م

تكوین عقیدته، وهذا التقدیر یعتبر مسألة موضوعیة لا رقابة علیها من طرف  القاضي في

متى كان من المقرر قانونا أن الاعتراف شأنه  :"المحكمة العلیا و هو ما استقر علیه قضائها 

ر القاضي، فأنه لذلك لا ینبغي تأسیس وجه عناصر الاثبات ، متروك لحریة تقدی كشأن جمیع

ـــضاة   للطعن بالنقض ، اعتمادا علیه ذلك انه كغیره من وسائل الإثبات یخضع لتقدیر سلطة قــ

 فكل اعتراف یصدر من المتهم في الجلسة ویدون في المحضر ، یعتبر حجة ،)2"( الموضوع 

محضر، ولقاضي الموضوع حریة عن طریق الطعن بالتزویر في ال بصدوره  حتى یثبت العكس

تقدیر هذا الاعتراف ومن ثم تقریر في الاستناد علیه ، وللمحكمة متى اطمأنت إلى اعتراف 

توافر جمیع شروط صحته أن تستند إلیه للحكم علیه بالإدانة  المتهم الماثل أمامها وتحققت من

تلتفت  الى عدول المتهم  ، ولها ألا)3(ولو لم یكن قد حصل امامها و انما امام سلطة التحقیق

 .عن اعترافه الذي سبق وأن صدر منه

ـــــوال متى رأت أنها صحیحة وصادقة حتى ولو أصر     كما لها أن تعــــتمد على تلك الأقــــ

فلهذه الأخیرة أن تأخذ باعتراف المتهم قضائیا كان ام غیر . المتهم على إنكاره أمام المحكمة

طابقته للحقیقة بشرط تعززه بأدلة اثبات اخرى كون مثل هذه قضائي متى اطمأنت لصدقه وم

 الاعترافات مجرد استدلالات لا یؤخذ بها إلا على سبیل الاستئناس و الاستدلال ، و متى

 اطمأنت المحكمة الیه كان لها ان تستمد منه اقتناعها بالإدانة، بل و تستند إلیه كدلیل تبني

  

 .112،مصر،ص1994ائیة،دار الكتاب الحدیث، زكي ابو عامر، الاجراءات الجز . د )1(

 .22/11/1983قرار المحكمة العلیا ، صادر في  )2(

 .174نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص . د )3(
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ــــــعلی ـــــه  حــــ ــــ ــــ ــــكم الادانـ ــــ ــــ  .)1(ةـ

ــــی   ـــــمكن ان  تستعین المحكمة في تقدیرها لقیمة الاعــــــ ا قد یتوفر لدیها من أدلة أخرى تراف بمــــ

ــــتحقق الانس فإذافي الدعوى،  ــــ ان ذلك اقرب یقین من صدق الاعتراف على انه ـجام بینها كــ

ـــلیس هناك ما یقید ح ریة القاضي في تقدیر قیمة الاعتراف وفقا لمطلق اقتناعه إذ یخضع ــــــ

ــــــتقدیر باقي الأدل شأنه شأن ـــة لمبدأ حـــ ـــــ ــریة اقتنـ ـــ ــــ ـــاع القــ ــــ ــــ ــــ یأخذ به سواء عززته  اضي فله انـــ

ـــــأدلة أخرى ام لا ، فلیس في القانون ولا القضاء ما یمنع من الاس ــــ ــــ ــــ ــــ دلیل في ــــتناد الیه وحده كــــ

سبب طرحه لعدول الدعوى، حتى ولو عدل المتهم عنه ولا یلتزم عندئذ إلا أن یبین في حكمه 

نكارهالمتهم  كما لو اعتد باعترافه و لو انكره ، فمن باب اولى ان یأخذ باعترافه   لسةـــــفي الج وإ

ـــوم .الوارد أمامه ولو كان قد أنكر التهمة المنسوبة إلیه في المراحل السابقة على المحاكمة ــــ ــــ ا ـــــــ

جدل فقهي حول ما اذا كان الاعتراف وحده یكفي  تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أنه ثار

الى القول بأن مجرد اعتراف  رأيللحكم بالإدانة بحیث اختلف الفقهاء في هذا التساؤل ، فذهب 

ــــباعترافه ، لان الاع لإدانتهالمتهم لا یكفي  ــــ ــــتراف هو بدایة الاثبات اذ یستــــــــ ــلزم تعزیــ ــــ ــــ ــــ ــــ  زهــــ

اخر الى ان الاعتراف یكفي وحده كدلیل ادانة ، لان القول  رأي، و اتجه )2(اثبات اخرى  أدلةب

بخلاف ذلك یتعارض مع مبدأ اقتناع القاضي الجزائي ، فمن خلال هذین الرأیین نستشف ان 

الاول حین اقر بأن الاعتراف شانه شأن ادلة الاثبات الاخرى  بالرأي تأثرالمشرع الجزائري 

ـــي  تقدیر قیمته لحریة القاضي ، و هذا ما استقر علیه قضاء المیخضع ف ــــ ــــ  .لیا ـــــحكمة العـــ

  

  

  

  

  

  
  
 

 
 .114زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص . د )1(

  .183نصر الدین مروك ، المرجع السابق، ص . د )2(
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 تـــــــــــــجزئة الاعـــــــــــــــتراف: المطلب الثاني 

الجزائري بمبدأ حریة القاضي الجنائي  في الاقتناع ، وذلك خلافا للقاضي  اخذ المشرع    

و نتیجة لذلك ،فانه خلافا لما هو . بادلة معینة –بوجه عام  –المدني الذي یتقید في الاثبات 

من القانون المدني  في  242مقرر في القانون المدني عدم جواز تجزئة الاقرار طبقا للمادة 

لا یتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة و كان " : لى أنه فقرتها الثانیة ع

و المقصود بعدم التجزئة هو ان الاقرار یجب ان ."وجود واقعة منها لا تستلزم وجود الوقائع 

 .)1(یؤخذ به كله بكامل مدلوله أو أن یترك كله

ة و هو أمر متروك لسلطة القاضي فإن الاعتراف في المسائل الجزائیة یقبل التجزئومن ذلك   

في تقدیره و یعتبر الإقرار المدني حجة على المقر و دلیل قانوني لا یملك القاضي المدني حق 

مناقشته بل یجب ان یأخذ به و یحكم بمقتضاه، أما الاعتراف الجزائي فإنه لا یخرج عن كونه 

الحریة في تقدیر حجیتها، فله عنصرا من عناصر الاثبات التي لا یملك القاضي الجزائي كامل 

، فإن اعترف المتهم بانه ارتكب جنایة  )2(أن یأخذ بما یطمئن الیه في الاعتراف و یطرح عداه 

القتل العمد دون ان یتوفر لدیه سبق الاصرار كان للمحكمة أن تعتد باعترافه بالنسبة للقتل 

لها أن تدین المتهم بالقتل العمد دون ظرف سبق الاصرار ، فان اقتنعت بسبق الاصرار كان 

العمد مع سبق الإصرار بناءا على اعترافه بالقتل و بناءا على اقتناعها من دلیل آخر بالنسبة 

لسبق الإصرار، كذلك إذا اعترف المتهم بارتكابه جریمة القتل و هو في حالة دفاع شرعي فانه 

توافر حالة الدفاع الشرعي، فإن  باعترافه فیما یتعلق بالقتل ثم تبحث في تأخذیجوز للمحكمة ان 

 ، اذن فلقضاة الموضوع الحریة المطلقة في تقدیر الاعتراف بإدانتهثبت لها عدم توافرها قضت 

بحیث یجوز لهم أن یأخذوا جز ء منه ویتركون الآخر، شریطة أن یكون الجزء الذي اطمئنوا 

قضاء المحكمة العلیا في احدى و من خلال .   )3(إلیه یؤدي منطقیا وقانونا إلى إدانة المتهم

، یتبین انه من حق القاضي تجزئة الاعتراف المطروح في الجلسة، فیأخذ منه ما )4(قراراتها 

  یطمئن إلیه بحیث أن المحكمة یطرح ما لم یفیده في تكوین عقیدته متى اطمأنت إلیه، و
 

 . 183نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص . د )1(

 .280لسابق، ص یحي بكوش، المرجع ا. د )2(

 .108عبد القادر العربي شحط، المرجع السابق، ص . د )3(

 .10338: ، الغرفة الجنائیة، طعن رقم 24/04/1975قرار المحكمة العلیا،صادر في  )4(
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تستند إلى اعتراف المتهم بوقائع معینة، و تطرحه بالنسبة لوقائع اخرى وردت بأقواله لأنها لم 

أن یكون اعتراف المتهم یتضمن  في جزء منه اقوال  ،هذا وقد یحدث)1(  تطمئن إلى صدقه

على متهم اخر ، ففي هذه الحالة لا نكون بصدد اعتراف بالنسبة للجزء الخاص بالمتهم الآخر، 

نما تعتبر أقوال متهم على متهم آخر وهذا ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا في قراراها بما  وإ

بإمكان قضاة الموضوع استعمال سلطتهم التقدیریة  ذا كانمن المستقر علیه قضاءا انه ا:" یلي 

منفردة لمتهم شریك معه  للوقائع، فلیس بإمكانهم تأسیس إدانتهم ضد متهم بناء على تصریحات

 تأسیس بإمكانهمفي نفس القضیة ، فلا یمكن استعمال سیادة سلطتهم التقدیریة للوقائع، ولیس 

لطعن بناءا على التصریحات التي ادلى بها امام متهم قرارهم القاضي بعقوبة ضد المدعي في ا

 " )2(.شریك وحدها ضد متهم اخر شریك معه في نفس القضیة

غیر ان ما ذهب الیه الفقه و القضاء المصریین على ان سلطة القاضي في تجزئة الاعتراف   

 یعد اعترافا ،لیست مطلقة اذا كان في مجموعه ینفي المسؤولیة الجزائیة على المعترف فانه لا 

، و كذلك )3(ولا تتجوز فیه التجزئة لان ارادة المعترف لم تنصرف الى التسلیم بارتكاب الجریمة 

، و قد یكون غیر )4(یجب ان تأخذ أقوال المتهم في هذا الصدد على انها كل لا یقبل التجزئة 

 المدنیة، فیتعین قابل للتجزئة اذا انصب على مسائل لا تثبت إلا بالطرق المقررة في المواد

 

الاخذ بقاعدة عدم التجزئة حیث یكون الإقرار هو الدلیل الوحید في الدعوى ، مثال ذلك اثبات 

قاعدة الامانة فیما یتعلق بدعوى خیانة الامانة فإذا اعترف المتهم بوجود العقد و بأنه رد المال 

عتراف المتهم على وجود محل العقد الى مالكه فانه لا یجوز تجزئة هذا الاعتراف والأخذ با

نما یجب الأخذ به كله أو طرحه كله فما دام أن  .العقد و طرح اعترافه برد المال محل العقد، وإ

قاعدة جواز تجزئة الاعتراف تنحصر حیث یتوقف الفصل في الدعوى الجزائیة على الفصل في 

 .م جواز تجزئة الاقرارمسألة مدنیة ، اذ یجب ان تطبق قواعد الاثبات المدنیة و منها قاعدة عد

 
  

لمحكمة الموضوع ام تجزئ أي دلیلا و لو "  12/05/1973،جلسة 656قرار محكمة النقض المصریة، طعن رقم  )1(

  ." كان اعترافا و الاخذ بما تطمئن الیه و اطراح ما عداه

 .28/03/1989قرار المحكمة العلیا، صادر في  )2(

 .792، ص168رقم  30ة احكام محكمة النقض، س، مجموع 07/11/1977محكمة النقض المصریة، نقض  )3(

 .116زكي ابو عامر، المرجع السابق، ص . د )4(
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وعلى كل حال فخلافا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني فإن القاضي الجزائي له كامل 

 .الحریة في تجزئة الاعتراف حسب ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا في هذا الشأن
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 استبعـــــــــــــــاد الاعتــــــــــــــــــــــــــراف:  المطلب الثالث

بإمكان القاضي  استبعاد الاعتراف من مجال الاثبات متى لم یطمئن الیه و ذلك اذا لم یكن   

روضة في الجلسة مطابقا للحقیقة ،او اذا لم تعززه ادلة اخرى ، او اذا كانت الادلة المع

تدحضه، فللمحكمة كامل الحریة ان تستبعد دلیل الاعتراف اذا لم تقتنع بصحته و مطابقته 

للحقیقة ، فقد  یعترف المتهم كذبا بجریمة لم یرتكبها راغبا من خلال اعترافه تخلیص الفاعل 

یها المحكمة الحقیقي ،أو تجنب اتهام أشد خطورة ، فمثل هذه الاعترافات لا یمكن ان تستند ال

نما یجب علیها أن تتحرى عن صحتها ومطابقتها للحقیقة، كإجراء مطابقة  في ادانة المتهم ، وإ

بین موضوعها و بین باقي الأدلة الأخرى المعروضة في الجلسة إضافة إلى تأكدها من صدوره 

عن المتهم خلال مراحل التحقیق وفقا لإجراءات صحیحة خصوصا إذا أنكر أثناء الجلسة 

بحیث إذا كان الاعتراف ناتج عن إجراء باطل وقع باطلا ولا یجوز الاستناد الیه ، كما قد 

یصدر نتیجة استجواب باطل كما هو الحال في محضر السماع عند الحضور الأول أمام 

قاضي التحقیق اذا لم یقم هذا الاخیر بتنبیه المتهم الى حقه في عدم الإدلاء بأي تصریح ، او 

باعترافاته قبل توجیه التهمة المنسوبة له ، اذ یعد ذلك إجراء جوهري منصوص  ادلاء المتهم

 .ج تحت طائلة البطلان.إ.من ق 100علیه في المادة 

ومبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یؤكد سلطة القاضي في استبعاد الاعتراف و عدم 

متى :" احدى قراراتها على انه الاستناد الیه في اصدار الحكم ،حیث ذهبت المحكمة العلیا في 

كان من المقرر قانونا ان الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الاثبات متروك لحریة تقدیر 

القاضي فإنه لذلك ینبغي تأسیس وجه للطعن بالنقض اعتمادا علیه ذلك لنه كغیره من وسائل 

بأقوال دفاع المتهم  الاثبات یخضع لتقدیر سلطة قضاة الموضوع، وقد اكتفى على سبیل التعلیل

هذا ونظرا لقیمة الاعتراف  ،)1( "وقضى ببراءته هذا الاخیر رغم اعترافه بالجریمة المنسوبة إلیه

  و. )2( في الاثبات ، فإنه یتعین على المحكمة إذا رأت عدم الأخذ به أن تسبب حكمها بذلك

 
  
 .279،ص1990لعدد الاول،، المجلة القضائیة، ا12/12/1984قرار المحكمة العلیا،صادر في  )1(

یتعین على قضاة " 293،ص1988، المجلة القضائیة،العدد الثاني،  05/04/1988قرار المحكمة العلیا، صادر في )2(

الاستئناف في حالة عدم الاخذ باعتراف المتهم ان یبینوا اسباب ذلك في قرارهم، و لذلك یعتبر ناقص التعلیل و 

 ." یستوجب النقض
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، اذا لم یأخذ باعتراف المتهم   ضي الجزائي محكوم بقاعدة تسبیب الحكمیتضح من ذلك ان القا

من اختصاص  فیقع علیه عبئ إظهار  سبب عدم أخذه بالاعتراف ، وما دام تقدیر هذا الاخیر 

به اذا لم یكن مطابقا  یأخذ، فلا )1(قاضي الموضوع یقدره حسبما یتبین له من ظروف الدعوى 

الادلة الاخرى لان اعتراف المتهم لا یكفي لحمل القضاة على ادانته  للحقیقة و منسجما مع بقیة

 )2(. ان یضاف الیه ادلة اخرى لإتمامهكونه بدایة الاثبات و یجب 

والقضیة التي نعرضها في هذا السیاق تبرز الملابسات التي تترتب عن الخطأ القضائي نتیجة 

اذ تتلخص   1960مت في بریطانیا سنة ، لقد ت)3(  الاعتماد على الاعتراف دون التحقق منه

لتحصیل مبالغ " ولیم هاریسون "عندما خرج الضحیة  16/08/1960  انه بتاریخ  وقائعها

إیجار الأراضي الزراعیة التي تملكها زوجته و لم یعد إلى البیت مما أدى بزوجته إلى تكلیف 

تحق به إبن الضحیة أین بالبحث عنه غیر أن هذا الأخیر لم یعد لیل"  جون بیري"خادمها  

التقیا واستمرا في البحث معا حینها اخبرا بأن امرأة عجوز عثرت على قبعة ممزقة و حزام و 

مشط عندها تأكدا من مقتل هاریسون كون الاشیاء المعثور علیها كانت ملطخة بالدم، وبعدها 

خرج فیها للبحث عن  انطلق التحقیق بالاشتباه في الخادم على اساس عدم عودته في اللیلة التي

سیده، و عند استجوابه من طرف قاضي التحقیق أنكر ما نسب الیه مصرحا أنه في تلك اللیلة 

خاف من الظلام و بقي بالقرب من حضیرة الدجاج ، و تردد في الاجابة عن سؤال حول عدم 

یعترف بأنه قام ل بأقوالهإستفساره عما إذا كان سیده قد عاد أم لم یعد، و بعد أیام طلب أن یدلي 

مع شقیقه ریتشارد ووالدته بقتل سیده من أجل الإستلاء على نقوده ، و بعد القاء القبض علیهما 

الذي عدل عنه أمام المحكمة بدعوى انه لم یكن " جون"أنكرا ما نسب إلیهما نتیجة اعتراف 

و بعد مرور  مستكملا لقواه العقلیة، فقد حكمت علیهم بالإعدام شنقا تم تنفیذه في حقهم ،

في البلدة الذي صرح بعد سماعه بأنه اختفى عن " هاریسون"عامین من تنفیذ الحكم ظهر 

  العبرة التي نستخلصها. طریق سفره الى بریطانیا و تركیا لیعود إلى موطنه بعد مشاق عدیدة
 
 
 

كل : " ج على ان .ا.ق من 397و المادة ..." تعلل الاحكام القضائیة: " من الدستور على ان  144تنص المادة  )1(

 ."و یجب ان یشتمل على اسباب و منطوق و تكون الاسباب اساس الحكم... حكم یجب ان تسبب 

 .170نصر الدین مروك، المرجع السابق،ص. د )2(

 .113وقائع القضیة منشورة في مؤلف الدكتور شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص )3(
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ي على اعتراف المتهم نتیجة صدوره عن من القضیة هي أن أساس الحكم بالإعدام قد بن

شخص و هو مختل الشعور بقوله اختفیت بجوار الحضیرة  من شدة خوفي من الظلام ، فهي 

 .دلائل معنویة تحمل على الشك في الاعتراف خصوصا أمام إنعدام جسم الجریمة
 

ابقته فعلى ضوء هذه القضیة تبرز أهمیة تحقق القاضي من صحة الاعتراف و التأكد من مط

للحقیقة، فإذا تبین له نوع من الشك في صدقه و مطابقته للحقیقة فما علیه الا ان یطرحه و 

 .یستبعده من الإثبات في الدعوى
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 حجیة الاعتراف من حیث جهة صدوره: المـــــــــــــــــبحث الثاني

 

اء حق الدولة في توقیع العقاب تمر باعتبار الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة لاستیف    

بمجموعة مراحل تختلف فیها الاجراءات من حیث طبیعتها و نطاقها ، فاعتراف الشخص على 

نفسه بارتكاب الجریمة قد یحصل خلال مرحلة البحث و التحري او في مرحلة الاتهام او في 

لمحاكمة، وعلیه سوف مرحلة التحقیق القضائي، كما قد یصدر من المتهم لأول مرة في جلسة ا

 . نتطرق الى بیان حجیة الاعتراف في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة التي صدر فیها

 

 حجیة الاعتراف في مرحلة جمع الاستدلالات: المطلب الأول

تكمن اهمیة التحقیق الابتدائي في البحث و التحري عن الجرائم و عن مرتكبیها وجمع    

یر المادة اللازمة لتحریك الدعوى العمومیة، و بعبارة اخرى تهیئة المعلومات عنهم ،و تحض

القضیة  وتقدیمها للنیابة باعتبارها جهة الادارة و الاشراف على الضبط القضائي لتقدیر مدى 

إذ هي المرحلة التي تكشف  )1( امكان عرضها على جهات التحقیق والحكم بحسب الأحوال 

ستدلالات عنها وعن المساهمین فیها، فاعلین أم شركاء فیها عن وقوع الجریمة، وتجمع فیها الا

، فلا یجوز مباشرتها ممن لم یخوله القانون )3(بواسطة الأشخاص المكلفین بها قانونا   )2( 

القضائیة تجاوز حدود صلاحیاته المقررة قانونا أي  صلاحیة القیام بها ولا یجوز لضابط الشرطة

وسیلة إكراه بإحدى صوره المختلفة  وعیة، فلا یجوز استعمالبمعنى وجوب إتباع أسلوب المشر 

في مواجهة المشتبه فیه عند تقیید حریته بعد القاء القبض علیه و توقیفه تحت النظر من اجل 

سماع اقواله في محاضر رسمیة ، فمن اهم اجراءات التحقیق الابتدائي الذي یباشره ضباط 

تبه فیه في محضر رسمي بعد سؤاله عما لدیه من الشرطة  القضائیة  هو سماع اقوال المش

معلومات تتعلق بالجریمة موضوع البحث وعن مرتكبیها و علیه یمنع استعمال ایة وسیلة من 

الوسائل غیر المشروعة بهدف انتزاع الاعتراف و لولاها ما أدلى المشتبه فیه بأقواله كما لو كان 

 .یتمتع بحریته

 
 .184جع السابق،صعبد االله اوهایبیة، المر . د )1(

)2( Jean pradel ,droit procédure pénale tome II- N°3094 ,P219. 

 .ج.ا.من ق 14،15،27المواد  )3(
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ان الاعترافات التي تحصل في هذه المرحلة و ان كانت تبدو خالیة من حقوق الدفاع على 

ي خلاف ما یدلي به المتهم حین استجوابه من طرف سلطة التحقیق او جهة الحكم ، و الت

تسمح للمشتبه  فیه أن یصرح بأقواله في حریة تامة دون تعرضه لأي ضغط او اكراه  ، و 

غالبا ما نجد ان المتهم عند تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة أو عند إحالته على المحكمة یتراجع 

عن اعترافاته التي ادلى بها أمام الضبطیة القضائیة كون أنها كانت نتیجة ممارسة ضغوطات 

غیر أنه في ظل التعدیلات الجدیدة لقانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات حرص ضده، 

المشرع الجزائري على توفیر ضمانات فعالة من شانها ان تحمي حقوق المشتبه فیه و حریاته 

الفردیة تجعله  یدلي باعترافاته و اقواله بكل حریة دون ان یكون له مجال للاحتجاج بما ادلى 

ب القانون على ضباط الشرطة القضائیة و بعض الموظفین المكلفین بمهمة الضبط به ، فأوج

القضائي  ان یحرروا محاضر بأعمالهم تدون فیها اقوال المشتبه فیه واعترافاته بحیث تكون هذه 

، و علیه فهذه المحاضر لكي یكون لها قیمة )1( المحاضر محررة طبقا للأشكال المقررة قانونا

ن تتوفر فیها عناصر صحتها الشكلیة لان عدم احترام الشكلیات التي یتطلبها قانونیة یجب ا

لا یكون للمحضر أو :" ج.إ.من ق 214القانون یفقد المحضر قیمته القانونیة إذ تنص المادة 

التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل، ویكون قد حرر واضعه اثناء مباشرة اعمال 

او سمعه او عاینه  رآهعن موضوع داخل نطاق  اختصاصاته مما قد  وظیفته و اورد فیه

 ."بنفسه

 
 فالسؤال المطروح في هذا الصدد یتعلق بمدى حجیة الاعترافات الواردة في هذه المحاضر؟

ج التي یستخلص منها ان .ا.من ق 216،218، 215قد تجیبنا على هذا التساؤل المواد 

القاعدة  215یث قوتها الثبوتیة ، حیث تقرر المادة محاضر الضبطیة القضائیة تختلف من ح

الإستثناء، وعلیه فإن الاعترافات الواردة في هذا المحضر تختلف  216،218العامة و المادتان 

 :حجیتها باختلاف نوع المحاضر التي تنقسم بدورها إلى ثلاث أنواع هي 

ضر لها حجیة لحین محاضر استدلالیة ،محاضر لها حجیة لحین اثبات عكسها ، و محا 

  .الطعن فیها بالتزویر

 
 

 ج.ا.من ق 54و  18المادتین   )1(
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 .الاعترافات الواردة في المحاضر الاستدلالیة :الفرع الأول

لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة للجنایات :" ج  على انه .ا .من  ق  215تنص المادة   

لاعترافات الواردة  في هذا النوع من المحاضر وهذا یعني أن ا." او الجنح الا بمجرد استدلالات

هي اعترافات غیر قضائیة تخضع لحریة القاضي في تكوین عقیدته، و لا تخرج عن كونها 

، لانها تحتمل الجدل و النقاشات كسائر )1( دلیلا الدعوى شانها كشأن سائر الأدلة الأخرى

یق سبیل الطعن بالتزویر وللمحكمة الادلة ، و للخصوم ان یفندوها دون ان یكونوا ملزمین بطر 

، غیر انه یمكن للقاضي ان یستمد اقتناعه منها إذا )2(حسب ما ترى أن تأخذ بها او تطرحها 

 .عززتها أدلة إثبات أخرى و له السلطة التقدیریة المطلقة في تقدیر قیمتها الثبوتیة 

ها اهمیتها في المیدان العملي و ما یشار الیه ان الاعترافات الواردة في في هذه المحاضر ل    

كونها تسهل إجراءات التحقیق التي یباشرها قاضي التحقیق ومثل ذلك أن یعترف المشتبه فیه 

على نفسه بارتكاب جریمة السرقة، فإن هذا یسهل عملیة إحصاء عدد المساكن و المحلات 

ها وعدد الأشخاص المسروقة بدقة و اماكنها ووقت سرقتها والأشیاء المسروقة، ومكان إخفائ

 .)3( المشاركین في السرقة

 

 الاعتراف الوارد في المحاضر التي لها حجیة لحین ثبوت عكسها :الفرع الثاني

قوة ثبوتیة معینة هي  )4(إن الاعترافات الواردة في مثل هذه المحاضر التي یقرر لها القانون 

راف الذي بدوره یقید اقتناع اعترافات لها حجیة، ومن أمثلة المحاضر التي یرد فیها الاعت

القاضي الى ان یقوم الدلیل العكسي كالمحاضر المثبتة للمخالفات حسب ما تنص علیه المادة 

من  254/2ج و المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عون واحد طبقا للمادة .ا.من ق 400

، وغیرها من )5( قانون الجمارك ،ومحاضر الشرطة والدرك الوطني المثبتة لمخالفات المرور

 .المحاضر

 
 .159نصر الدین ماروك، المرجع السابق، ص . د )1(

 .89عبد القادر العربي شحط، المرجع السابق، ص. د )2(

 .162نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص . د )3(

 .. "في الاحوال التي یخول القانون فیها بنص خاص:" على انه  216تنص المادة  )4(

، المتعلق بتنظیم حركة المرور عب الطرق و 2001اوت  19المؤرخ في  14-01من القانون رقم  136المادة  )5(

 .سلامتها و امنها
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 الاعتراف الوارد في المحاضر التي لها حجیة لحین الطعن بتزویرها: الفرع الثالث

بحیث  )1( تعتبر هذه المحاضر أقوى حجة لما یرد فیها من اعترافات لحین ثبوت تزویرها     

ات حجیة یلتزم القاضي قانونا بالعمل بما ورد فیها ما لم یطعن فیها بالتزویر تكون هذه الاعتراف

أ بناءا على طعن یقدمه صاحب المصلحة و ذلك بإقامة الدلیل على ما یدعیه، و الحكم له 

، ومن أمثلة ذلك )3( ، و لا تقرر هذه الحجیة إلا بنص صریح في القانون )2(بتزویرها 

اضر مفتشي العمل التي تعاین الجرائم الخاصة بتشریع العمل لها الاعترافات الواردة في مح

 . )4(حجیة إلا أن یطعن في هذه المحاضر بالتزویر

نخلص القول بان الاعترافات الصادرة  في هذه المرحلة تختلف من حیث حجیتها باختلاف 

باختلاف أنواع المحاضر التي تختلف بدورها باختلاف المكلفین بمهام الضبط القضائي ، و 

 .الجرائم موضوع التحقیقات الابتدائیة من جهة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 . 283،ص 1993،الغرفة الجزائیة، المجلة القضائیة، العدد الثالث،  05/04/1988قرار المحكمة العلیا، صادر في  )1(

، ص ، الجزائر2005، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، دار هومةعبد االله أوهابیة، .د )2(

296. 

في المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجیتها إلى أن یطعن فیها بالتزویر، تنظمها " على أنه  218تنص المادة  )3(

 ".قوانین خاصة 

 . 86ص  1996، الغرفة الجنائیة، نشرة القضاة، العدد الرابع، سنة 18/06/1969قرار المحكمة العلیا، صادر في  )4(
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 .حجیة الاعتراف الوارد في محاضر النیابة و في مرحلة التحقیق : المطلب الثاني

 حجیة الاعتراف الوارد في محاضر النیابة: اولا  

یخول القانون لوكیل الجمهوریة التصرف في المحاضر التي تصل الیه عن طریق الضبطیة     

مجال ، فهو عملا بمبدأ الملائمة الذي یمنح له سلطات تقدیریة في هذا ال )1( القضائیة 

یتصرف اما بحفظ الملف اذا توفرت اسباب ذلك و اما بطلب فتح تحقیق قضائي ، و اما 

الدعوى على المحكمة للفصل فیها وفقا لإجراءات التكلیف المباشر بالحضور، أو  بإحالة

الاستدعاء المباشر، أو عن طریق إجراءات التلبس، و في هذه الحالة الاخیرة یتمتع وكیل 

بسلطات استثنائیة في الاصل هي من اختصاصات قاضي التحقیق ، غیر أن  الجمهوریة

 :"ج ، التي تنص على ان .ا.من ق 59المشرع منحها لوكیل الجمهوریة طبقا للمادة 

یجوز لوكیل الجمهوریة اذا لم یقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافیة للحضور و كان 

لم یكن قاضي التحقیق قد اخطر بالحادث یصدر وكیل الفعل معاقبا علیه  بعقوبة الحبس و 

 ".الجمهوریة أمر بحبس المتهم بعد استجوابه عن هویته وعن الافعال المنسوبة إلیه

وما یهم موضوعنا  في هذا الصدد سلطة وكیل الجمهوریة في الجرائم المتلبس بها في استجواب 

م امام وكیل الجمهوریة یقوم باستجوابه عما المتهم عن الافعال المنسوبة الیه ، فعند تقدیم المته

نسب إلیه من وقائع على أن یرد عن هذه التهم اما بالاعتراف بها او انكارها ، فاذا اعترف 

المتهم على نفسه بارتكاب الجریمة، ففي هذه الحالة نتساءل عن قیمة هذا الاعتراف الثبوتیة و 

ي تعد طرفا ممتازا في الدعوى الجزائیة و حجیته رغم أن صدوره كان أمام سلطة الاتهام الت

 .خصما شریفا في نفس الوقت، تدافع عن الاعتراف قصد إقناع المحكمة به كدلیل لإدانة المتهم

و كما سبقت الاشارة فان مثل هذا النوع من الاعتراف اعتبرته المحكمة العلیا اعتراف قضائي 

الجمهوریة یمارس مهام قضائیة ، كونه  تترتب علیه كافة الآثار القانونیة، خاصة وأن وكیل

یحل محل قاضي التحقیق في إجراءین هامین، الأول یتعلق باستجواب المتهم عن الافعال 

المنسوبة الیه ، و الثاني یتعلق بإصدار أمر الإیداع إضافة إلى الضمانات التي قررها المشرع 

 ، إذ سمح للمتهم أن یستعین بمحامیه )2( للمتهم المتابع من طرف النیابة وفقا لإجراءات التلبس

 
یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذ " ج .إ.من ق 36تنص المادة   )1(

 ....."بشأنها

 .. " ویقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجد:"ج.إ.ق 58/2تنص المادة  )2(
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یة عند استجوابه مما یجعل محضر الاستجواب الذي یحرر في هذا الصدد امام وكیل الجمهور 

، و قد استقر قضاء المحكمة العلیا على ان  )1(محضرا قضائیا لا یطعن فیه الا بالتزویر 

 من بین الأدلة:" الاعتراف الذي یصدر من المتهم امام وكیل الجمهوریة اعتراف قضائي

قرار الذي یحصل أمام القضاة كاعتراف المتهم أثناء المحددة قانونا على سبیل الحصر الا

 .)2( "استجوابه من طرف وكیل الجمهوریة بأنه زنى بالمتهمة 

من المقرر قانونا أن من بین الأدلة لإثبات الجریمة  الإقرار : " وفي قرار آخر قضت بما یلي

عتبر اقرارا قضائیا القضائي ، ومن ثم الاعتراف بهذه الجریمة امام قاضي من قضاة النیابة ی

یلزم صاحبه ، ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الاستئناف أرادوا أن الطاعن تأسیسه 

على اعترافه بالمشاركة في الزنا ، أثناء تحقیق الشرطة وأمام وكیل الجمهوریة عند استجوابه في 

ان ذلك النفي على محضر التلبس بالجریمة ، فان بقضائهم  هذا التزموا صحیح القانون و ك

ـــــقرارهم المــ ـــانوني في غیر محــله ویستوجب رفـــضه لــعدم ــــــطعون فیه بانـ عدام الأســاس الق

 .)3(  التأسیس

من خلال هذین القرارین  نجد ان الاعتراف الوارد امام النیابة العامة یكسب حجیة ثبوتیة و ام   

 341راف سماه المشرع بالاقرار القضائي في المادة كان من نوع خاص باعتبار مثل هذا الاعت

من قانون العقوبات ، و جعله دلیل من ادلة اثبات جریمة الزنا بل ركن من اركان  قیام جریمة 

التلبس لا  لإجراءاتو غالبا ان وكیل الجمهوریة عند قیامه  باستجواب المتهم وفقا . الزنا

قیعه من وكیل الجمهوریة ، ذلك ما اعتبره الضبط في تحریر المحضر و تو  بأمینیستعین 

جانب من الفقه ان مثل هذه الاعترافات التي تصدر بهذه الطریقة تفتقر الى حجیتها و قیمتها 

 .)4(الثبوتیة 

بالنسبة  للاعتراف الصادر من المتهم عند استجوابه من طرف وكیل الجمهوریة له حجیته    

 قررة قانونا في ظل التعدیلات الجدیدة ، وتتمثل خصوصا ان المتهم أصبح یتمتع بضمانات م
 

 .164نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص. د )1(

، 1990، الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة، العدد الاول، سنة 12/06/1984قرار المحكمة العلیا، صادر في  )2(

 .279ص

 .275،ص 1990لاول، سنة ، المجلة القضائیة،العدد ا12/06/1984قرار المحكمة العلیا، صادر في  )3(

 .134، ص2002احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الاول، دار هومة، . د )4(
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حجیته في توجیه الاتهام له بمجرد اعترافه مادام انه صدر بمحض ارادته شرط التحقق من 

لیل الاعتراف من صدقه ومطابقته للحقیقة، و على النیابة ان تقدم د التأكدشروط صحته و 

الحاصل امامها وتدافع علیه لإقناع المحكمة، و ذلك تطبیقا لقاعدة الشك یفسر لمصلحة 

 .المتهم

 إذن فاعتراف المتهم أمام وكیل الجمهوریة الوارد في محضر الاستجواب له حجیته القانونیة     

حكمها ، و اذا لم والمحكمة ملزمة بالنظر فیه وتقدیره، فإذا استندت إلیه وجب علیها تسبیب 

 .)1(تعول علیه وبرأت المتهم وجب علیها أن تذكر سبب عدم أخذها بهذا الاعتراف 

محضر  لأنهوما یؤكد هذه الحجیة هو ان محضر الاستجواب لا یمكن الطعن فیه الا بالتزویر 

قضائي بغض النظر عن شخص وكیل الجمهوریة الذي یعتبر طرفا وخصما شریفا في الدعوى 

 .ةالجزائی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

 .165نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص . د )1(
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 حجیة الاعتراف في مرحلة التحقیق :   ثانیا 

ـــــمهوریة _عندما  تطلب النیابة العامة     ـــــ ــــ ــــیل الجــــ من قاضي التحقیق اجراء تحقیق _ وكـــــــ

دایة باستجواب المتهم الذي یعتبر من بین ، یتعین علیه أن یشرع في أداء مهامه، ب )1(قضائي 

اهم الاجراءات التي یباشرها الغرض منه الوقوف على حقیقة التهمة الموجهة الى المتهم من 

 .خلال جمع ادلة الاثبات او النفي 

ـــندة   )2( و عرف الاستجواب  بأنه عبارة عن القاء اسئلة دقیقة على المتهم حول الوقائع المســ

ــــه  الیه و التي ـــــي اقوالــ ـــــمة ضده و عن تـــلق ـــة القائ حصل و أن وقع تبـــــلیغها الیه او حـــول الادلـ

و یتضح من خلال هذا التعریف على أن استجواب المتهم هو إجراء یسمح له  )3(و اجاباته 

تجوابه بنفي التهمة والإدلاء بأقواله بكل حریة دون ضغط أو تأثیر على إرادته، ویحصل اس

حر في  بأنهمرة والتأكد من هویته وینبهه  لأولعقب تبلیغه بالتهمة المنسوبة الیه بعد مثوله 

اراد المتهم أن یدلي بأقواله تلقاها قاضي  فإذاعدم الادلاء باي تصریح اعترافا كان ام انكارا ، 

ر محام عنه، التحقیق منه على الفور، كما ینبغي له أن یخطر المتهم بان له الحق في اختیا

فان لم یختار عین له محامیا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك ، و ینوه بذلك في محضر ، و 

نظرا لاهمیة هذه الاجراءات  و اثارها على مجرى التحقیق القضائي و كفالتها لحقوق الدفاع ، 

لم یكن  ما. )4(ابى المشرع الا ان یعتبرها اجراءات جوهریة یترتب على مخالفتها البطلان 

الدفاع قد تنازل صراحة عن التمسك به، فالمشرع لم یحدد الشكل الذي یجب ان یقع علیه 

احیطك علما بانك متهم بارتكابك :"التبلیغ و انما جرى العمل بان یحصل ذلك بالصیغة التالیة 

الأفعال المنصوص والمعاقب علیها  -الدائرة القضائیة لمحكمة الواقعة -یوم كذا بالمكان 

في عدم الإدلاء بأي تصریح وأن لك الحق في اختیار محامي  كما أنبهك بأنك حر -المادة ب

  ".وبأنه یجب علیك ان تخطرنا بكل تغییر یطرأ على محل إقامتك
  
 

 .ج.ا.من ق 67و  66المادتین  )1(

ا فیها مرحلة الاستجواب یختلف عن سماع الاقوال من حیث ان هذا الاخیر یجوز في جمع مراحل الدعوى الجزائیة بم )2(

 .البحث و التحري

، 1999،الدیوان الوطني للاشغال التربویة، 1جیلالي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، ط. د )3(

 .131ص

 .ج.ا.من ق159المادة  )4(
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فلا یمكن ان نتصور صدور اعتراف من المتهم بارتكاب جریمة امام قاضي التحقیق دون  

ع عدة ضمانات للمتهم عند استجوابه ووضع قیودا على سلطة هذا استجواب، وعلیه منح المشر 

المحقق بغرض التقلیل من المبالغة في استعمال السلطة التي قد تؤدي بالمتهم إلى الحرج 

 .والاضطراب و الادلاء بأقوال قد لا تكون في صالحه لانعدام إرادته الحرة في الاختیار

 المتهم أمام قاضي التحقیق له حجیة في الإثبات؟إذن فالتساؤل المطروح هو هل أن اعتراف 

 
ان هذا الاعتراف هو اعتراف قضائي ، و المحاضر التي ترد بها اعترافات المتهمین هي 

محاضر قضائیة ، مادام ان محضر الاستجواب یحرر بواسطة امین ضبط التحقیق عملا 

، غیر أن )1(للقانون  بقاعدة وجوب تدوین التحقیق فالاستجواب یجب أن یكون مدونا طبقا

الاعتراف الوارد في هذا المحضر یعد عنصر من عناصر الاثبات یخضع في كل الاحوال 

ج ، و ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا من ان .ا.من ق 213لتقدیر المحكمة حسب المادة 

ه یحتمل ، وبذلك یجعل)2(  باقي ادلة الاثبات یترك لحریة قاضي الموضوع كشأنالاعتراف شانه 

المناقشة كسائر الادلة الاخرى بحیث یجوز للمتهم أن یعدل عن اعترافاته التي أدلى بها أمام 

به او استبعاده على خلاف ما هو معمول به في  للأخذقاضي التحقیق ، و للمحكمة قناعتها 

، وجب انكر المتهم اعترافه الوارد في محاضر التحقیق أمام المحكمة فإذا، )3(القانون المدني 

بهذا الاعتراف اذا تبین لها صدقه، وتستبعده إذا  فتأخذعلى هذه الأخیرة أن تتحقق من انكاره 

المتهم الذي اعترف أمام  بإدانةثبت لها أنه غیر مطابق للحقیقة ، ولا یمكن للقاضي أن یحكم 

ر قاضي التحقیق، ثم عدل عنه أثناء المحاكمة على أساس ان الاعتراف الذي ورد في محاض

 .التحقیق یكتسب حجیة قاطعة بما أدلى به

و تطبیقا لهذا فان المحكمة غیر ملزمة بالاعتراف المدون في محاضر التحقیق ،رغم انها 

محاضر قضائیة لها قوة ثبوتیة و نظر ا للضمانات التي اقرها المشرع لصالح المتهم حین 

 في مباشرة اجراءات التحقیق استجوابه من جهة ، و مهمة قاضي التحقیق الحیادیة المتمثلة 
 

 .ج.ا.من  ق 108و  95، 94المواد  )1(

 .39، مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة، ص16/12/1980قرار المحكمة العلیا، صادر في  )2(

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه، وذلك "  :من القانون المدني  341المادة  )3(

 ".الدعوى المتعلقة بها الواقعة أثناء السیر في 
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قصد الكشف عن ادلة الاتهام أو النفي من جهة أخرى، لأن المحكمة تعتمد على ما دار امامها 

،و لیس لها ان تأخذ بما ورد في هذه المحاضر من اعترافات دون أن تعید  )1(من مناقشات 

یها بالتزویر ، بل لها ان ترفض التحقیق فیها ومطابقتها للحقیقة الواقعیة لأنه لم یتم الطعن ف

 .الاخذ بها و لو لم یتم الطعن فیها على الطریق الذي رسمه القانون

والأكثر من هذا بالنسبة لمحكمة الجنایات التي تصدر أحكامها بناءا على الاقتناع الشخصي 

ج، لكنها غیر مقیدة بما هو مدون من اعترافات في محضر .إ.ق  307مقیدة بأحكام المادة 

قاضي التحقیق رغم أنها تتوفر على كافة الضمانات المطلوبة قانونا لا یمكن الطعن فیها إلا 

 .بالتزویر

فاذا كانت النصوص القانونیة قد كرست مبدأ الاقتناع الشخصي لیطبق امام جهات قضاء      

الحكم فإنه یجري العمل به حتى أمام قضاء التحقیق، و هذا ما یستخلص ضمنیا من احكام 

یمحص قاضي التحقیق :" من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة على انه  162المادة 

وكذلك من " الادلة و ما كان یوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجریمة من جرائم قانون العقوبات 

اذا رأى قاضي التحقیق ان الوقائع لا تكون جنایة او :" من نفس القانون  163احكام المادة  

جنحة او مخالفة او انه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة ما یزال 

 ." مجهولا أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم 

فعندما یبحث قاضي التحقیق في الاعتراف الصادر من المتهم أمامه للتحقق من شروط صحته 

كمة او ارسال المستندات الى النائب العام ، و التأكد من مطابقته للحقیقة یقرر إحالته على المح

اما اذا تبین له خلاف ذلك أصدر قراره بأن لا وجه للمتابعة حسب ما یملیه علیه ضمیره ، 

بمعنى انه لا یوجد في إطار قانون الإجراء ات الجزائیة حكم یفرض على قاضي التحقیق 

یتحرى اسباب الاعتراف و  ، اذن فمن واجب قاضي التحقیق أن)2(طریقة یقتنع بمقتضاها 

دوافعه ، كون بواعث الاعتراف تختلف من متهم إلى آخر، والبحث في موضوعه وتقدیر مدى 

  صحته دون أن یعتمد علیه وحده و انما یبحث ایضا في أدلة الإثبات الأخرى إن كانت مادام
  
 

مقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة ال" ج .إ.ق 212المادة   )1(

 ".المناقشة فیها حضوریا أمامه 

 .468محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص . د  )2(
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 الأصل في الاعتراف شانه شان ادلة الاثبات الاخرى و لیس صدوره أمام التحقیق بمعنى أن له 

 لیس معناه انتهاء التحقیق ، بل انه  حجیة مطلقة ، كما أن اعتراف المتهم أمام قاضي التحقیق

، غیر ان الاعترافات  الواردة في  )1(ملزم بالبحث في كافة عناصر الاستدلال الاخرى 

محاضر التحقیق القضائي لها حجیتها أثناء المحاكمة بعد تقدیرها من طرف المحكمة و ذلك ما 

لكن یتضح انه من قراءة القرار :"لنا من خلال قراءتنا لقرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه یتبین 

المطعون فیه و كذا من الحكم الذي أیده بأن الطاعنین قد اعترفوا أمام قاضي التحقیق بأنهم قد 

ون أزالوا سقف الكوخ و فكوا صفائح من البلاستیك و حرقوا باقي الملف ، حیث ان القرار المطع

فیه في حیثیاته باعترافات الطاعنین أمام قاضي التحقیق قد بین الأسباب التي كانت اساس ما 

  ".قضى به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 
 

 .168نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص .  د )1(
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  حجیة الاعتراف اثناء المحاكمة: المطلب الثالث 

الى درجة ما لا یرقى اعتراف المتهم یخص القیمة الثبوتیة للاعتراف لا تثور ایة صعوبة ل فیما

سابقا،  تناولنهاالاعتراف بالمعنى السلیم لتخلف ركن و شرط من شروط صحة الاعتراف ، التي 

ففي هذه الحالة لا یعتبر الاعتراف دلیلا  ولا یجوز للقاضي ان یستند الیه في حكم الادانة ، و 

صالحا  فأصبحاستكمل شروط صحته لكن التساؤل المطروح حول تقدیر قیمة الاعتراف الذي 

كدلیل في الدعوى ، فالتطابق هنا لیس حتمیا بین صحة الاعتراف من الناحیة الاجرائیة و بدون 

فقد تتوفر شروط صحة الاعتراف ومع ذلك لا یكون مطابقا  لموضوعیةاصدقه من الناحیة 

یدته فان لهذا الاخیر الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي في تكوین عق بمبدأللحقیقة ، فعملا 

الحریة الكاملة في تقدیر قیمة الاعتراف ، و له ان یعتمد على اعتراف المتهم في أي مرحلة من 

، مراحل الدعوى الجزائیة متى اطمأن انه یمثل الواقع و رغم تراجعه عن اعترافه اثناء المحاكمة 

بما یطمئن الیه  یأخذه ان كما له ان یستبعده حتى و لو صدر منه اثناء المحاكمة، و یجوز ل

  .في جزء من الاعتراف و یطرح ما عداه 

منه على ما  تأكیداو رغم ان الاعتراف دلیل مستوحى من ذات المتهم عن ارادته الحرة و   

من عدم  لیتأكدان القاضي یبقى حارسا مطالبا بتقدیر هذا الاعتراف  إلانسب الیه من تهمة ، 

،  فللقاضي دائما السلطة في استظهار الحقیقة من )1(صدق  صدوره عن دوافع مفتقرة الى ال

  .)2(، و الموازنة بینه و بین باقي الادلة المتوفرة في ملف القضیةالاعتراف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .162المرجع السابق، ص اغلیس بوزید، . د )1(

 53راسات العربیة، مصر، صالدالادلة، معهد البحوث و  ي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیرعبد الحفیظ الطالب. د )2(

 من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، المعدل و المتمم ،التي تنص على ان الاعتراف 213انظر المادة .        

  . كشان جمیع عناصر الاثبات یترك لحریة القاضي
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   نهــــــــــــــعدول عــــــــــــــــالتراف و ـــــــــــــــــعار الاــــــــــــــــاث: الث ـــــــبحث الثـــــــالم  
من ر اثلاا هذه  ختلفتقد للاعتراف  اثار في الاثبات كغیره من ادلة الاثبات الاخرى ، ف   

و كذلك المرحلة التي یصدر فیها و تسمى هذه  أمامهاحسب الجهة التي یصدر  لأخروقت 

  .الاجرائیة للاعتراف بالآثارالاثار 

للاعتراف اثرا على العقوبة بحیث یؤدي الى الاعفاء منها كلیا او یكون احد و جدیر بالذكر ان 

  .)1( الاسباب المخففة و هذه هي ما تسمى الاثار الموضوعیة للاعتراف

ثم یعدل عن اعترافه  إلیهعبر كافة مراحل الدعوى الجزائیة قد یعترف المتهم بالجریمة المنسوبة 

الاعتراف ام یكون له  بإهدارذلك فهل القاضي ملزم  یةبجواز قلنا  فإذافهل یجوز له ذلك ؟ 

 تقدیر الدول عن  الاعتراف ورفض الاخذ به ان كان لا یطمئن الیه و الابقاء على الاعتراف

  ...مهما كانت الاسباب التي یدفع بها عن عدوله

   .ثم العدول عنه ثانیا أولاسنتناول اثار الاعتراف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .134المرجع السابق، ص دي، مراد احمد العبا. د )1(
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  ترافـــــــــــــــار الاعـــــــــــــــاث: ب الاول ــــــالمطل

  الابتدائي والتحقیق الاستدلالات جمع مرحلة في الاعتراف أثر:  أولا

 أن یفضل ولكن الأدلة كباقي دلیل الاعتراف أن الجنائیة التشریعات أغلب ترى 

 للكذب أثر لا صادقاً  یكون وأن عنف أو وعید أو وعد دونب صحیحاً  صدر قد الاعتراف یكون

 المحقق ضمیر الغالب في ویریح ویختصرها الإجراءات یسهل بذلك وهو فیه والخداع

 إجراءات لتشعب حاجة دون الأدلة باقي جمع الاعتراف یسهل الحالة هذه ففي   ،(1)والقاضي

 لیس الابتدائي التحقیق أو ستدلالاتالا جمع سلطة أمام المتهم اعتراف مجرد أن إلا البحث

 التي القضایا وفي وصدقه الاعتراف هذا صحة من التحقق یجب بل التحقیق إنهاء قرب مضاه

 اعترافه صحة إلى أطمأن ولو المتهم باعتراف یكتفي أن للمحقق یجوز لا خبرة إلى تحتاج

 مخدرة مادة بأنها المتهم فاعترا رغم المخدرة المادة تحلیل مثل أخرى أدلة من لابد بل وصدقها

 عن العدول باب ویسد الاعتراف صدق مشكلة یحسم القضایا هذه مثل في الفني الدلیل لان

 سلطة أمام عنه الاستدلالات سلطة أمام التحقیق في الاعتراف أثر یختلف و ذلك بعد الاعتراف

  :أمرین في التحقیق

 تواجهه أن أو تستجوبه أن لها یجوز فلا الاستدلالات سلطة أمام المتهم اعترف إذا )1

 المتهم استجواب لها یجوز لا لأنه الاعتراف صحة من للتأكد الشهود من بغیره

 .قالتحقی سلطة بخلاف

اعتراف أحد المتهمین في الدعوى مما یعد مانعاً للعقاب سلطة الاستدلالات لا تملك     )2

ذ الإجراءات التي سوى إحالة المحضر إلى المحقق بخلاف سلطة التحقیق فإنها تتخ

یقتضیها هذا الاعتراف كالإخراج المؤقت عن المتهم إلا أن هذا لا یحول دون أحالة 

 .(2) القضیة إلى المحكمة للتأكد من صحة الاعتراف
 .320، المرجع السابق، ص  سامي صادق الملا .د )1(
  .و ما بعدها 320سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص . د )2(
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  الدعوى لإقامة وجه لا بأن العام النائب قرار صدور بعد الاعتراف أثر:  اثانی

 تصدره التحقیق في التصرف أوامر من قضائي أمر هو الدعوى لإقامة وجه بألا الأمر 

 أقامة عن النظر به لتصرف الضیق بمعناه الابتدائي التحقیق سلطات أحدى الأصل بحسب

 نوع من حجیة ویحوز القانون بینها التي الأسباب لأحد الموضوع محكمة أمام الدعوى

   .(1)خاص

 المتهم عن بالإفراج وبأمر التحقیق من الانتهاء بعد العام النائب من القرار هذا ویصدر 

   .أخر لسبب مطلوب یكن لم ما سبیله وأخلاء

 تظهر لم طالما تأویله أو القانون تطبیق في خطأ على بني ولو حجیة الأمر لهذا ویكون 

 للمحقق یجوز لا إذ قبله لا الجدید الدلیل اكتشاف بعد تكون التحقیق إلى ودةالع وأن جدیدة أدلة

 أوجه لتدارك إلیه یرجع أن الدعوى لإقامة وجه لا بأن الأمر صدور بعد ناقص تحقیق وجد كلما

 جواز عدم بتقدیر للأفراد ضمانات وضع من المشرع أراده لما مخالف ذلك لأن فیه النقص

  .)2(الجدیدة الدلائل أولاً  ظهرت إذا لاإ التحقیق إلى العودة

 فعلى الدعوى لإقامة وجه وجود بعدم العامة النیابة أمر صدور بعد الاعتراف صدر فإذا 

 قد یكون لا أن أي جدیداً  دلیلاً  الاعتراف یكون أن شریطة جدید من التحقیق أعادة النیابة

 على عرض قد كان فإن ىالدعو  لإقامة وجه لا بأن الأمر إصدار قبل المحقق على عرض

  .)3(جدیداً  دلیلاً  اعتباره یمكن فلا تحقیق وأهمل المحقق

ـــس قبل الاعتراف یصدر أن یشترط كما التحقیق إلى یعود أن ذلك بعد له یجوز ولا    قوطــــ

 المدة بمضي العمومیة الدعوى سقوط بعد الاعتراف صدر إذا أما المدة بمضي الجزائیة الدعوى

  .)4( أثر أي الاعتراف لهذا یكون فلا

  

  

  
، ص  1985 ، دار الجیل للطباعة، مصر، 16، طلجنائیة في القانون المصريات االإجراء ئمباد ، رؤوف عبید. د )1(

542 .  

 .536، 535 ، صالمرجع السابقرؤوف عبید، . د )2(

 .137مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص. د  )3(

 .324سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص. د  )4(
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  اثر الاعتراف الصادر امام المحكمة: ثالثا 

الاثار الاجرائیة للاعتراف الصادر امام المحكمة هو جواز الحكم بادانة المتهم ان من اهم      

  .)1(بناءا على هذا الاعتراف اذا كان مستوفیا لاركان صحته بدون حاجة لسماع الشهود 

المحكمة المضي في تحقیق الدعوى و  كما ان طلب محامي المتهم سماع الشهود یوجب على  

لكن اذا تعذر سماع الشاهد ، لعدم الاهتداء الیه فللمحكمة ان تكتفي باعتراف سماع شهودها 

المتهم و تحكم علیه بغیر سماع الشاهد، و هذا لیس معناه حرمان المحكمة من حقها في سماع 

ئن لها بما في ذلك اعتراف المتهم الشهود و اجراءات التحقیق لتكوین رایها من الادلة التي تطم

  .)2(نفسه 

و اذا كان المتهم منسوبا الیه عدة تهم واعترف باحداها فلا یجوز الحكم علیه في التهم   

  .)3(الاخرى دون سماع الشهود 

   اثر الاعتراف الصادر بعد الحكم البات :رابعا 

لصادر من غیر احد المتهمین الاعتراف الصادر من احد المتهمین  و الاعتراف ا هنا نمیز بین

  في الدعوى الجزائیة 

 :في الدعوى الاعتراف الصادر من احد المتهمین  -1

اذا انكر المتهم اثناء المحاكمة التهمة المنسوبة الیه ثم اعترف بالتهمة بعد صدور الحكم ، 

  : )4( هنا نكون امام امرین

انته ، فهنا لا یكون لهذا اما  ان یكون الحكم السابق على اعتراف المتهم قد صدر باد - أ

الاعتراف اي اثر سوى تقویة ادلة الادانة فیما لو عرضت القضیة على محكمة ثاني 

 .درجة 

ان یكون الحكم السابق على اعتراف المتهم قد صدر ببراءته ، ففي هذه الحالة  - ب

على حالة ما اذا كانت النیابة قد طعنت في الحكم بالاستئناف في یقتصر مجال البحث 

 .مخالفات و الجنح ، او النقض في الجنح و الجنایات ال

  
 .137، المرجع السابق، صمراد احمد العبادي .د )1(

 .327سامي صادق الملا ، المرجع السابق، ص . د )2(

 .326سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص. د )3(

  .139مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص. د )4(
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اف امام محكمة الاستئناف و الاعتراف امام محكمة الطعن في الحالة الاخیرة، نمیز بین الاعتر 

، فالاعتراف امام محكمة الاستئناف یقصد به ان یكون المتهم منكرا اثناء المحاكمة ، فتصدر 

محكمة الموضوع حكمها ببراءة المتهم ثم یستانف النائب العام ذلك الحكم فیعترف المتهم امام 

فیجوز لمحكمة الاستئناف بهذه الحالة الاستناد الى لیه محكمة الاستئناف بالتهمة المسندة ا

اعتراف المتهم كدلیل لادانته ، لان الاستئناف ینقل الدعوى برمتها الى محكمة الاستئناف حیث 

ان الاخیرة تعتبر محكمة موضوع فهي لا تتقید بالادلة المطروحة امام محكمة الدرجة الاولى بل 

  .)1(الدعوى لها ان تستند الى ادلة اخرى في 

اما الاعتراف امام محكمة النقض ، وكان الطعن منصبا على فساد في الاستدلال او الخطا   

في الاسناد مما یعیب تسبیب الحكم الجنائي ، فان الاعتراف یعتبر دلیلا جدیدا لا یجوز ان 

 یعرض على محكمة التمییز لتصحیح ما شاب الحكم المطعون فیه من بطلان ، اما اذا كانت

الدعوى معروضة على محكمة التمییز للنظر في موضوعها بمناسبة الطعن فیها للمرة الثانیة 

فان هذا الاعتراف الاحق یجوز ان تستند الیه محكمة التمییز واعترف المتهم بعد ذلك الطعن ،

 .)2(و ان تتخذه عنصرا في تكوین اقتناعها ، لانه تتحول في هذه الحالة الى محكمة موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  
 .332سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص . د )1(

  .141مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص. د )2(
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  تراف ـــــــــــــــدول عن الاعــــــــــــالع: المطلب الثاني 

 فیهدر ، عدوله منه یقبل فهل ، اعترافه عن ذلك بعد عدل ثم بجریمته المتهم اعترف اذا 

ـــــالاع ــــــب ترافــــ  دولـــالع له جوزـــی فلا ، علیه حجة اعترافه بان قولـــال یتعین ام ، ذلك على ناءـ

ـــال بجواز قلنا اذا و ؟ عنه ـــالاع عن عدولــ  بناء ترافـــالاع بإهدار القاضي یلتزم فهل ، ترافــ

 على الابقاء و ، الیه یطمئن لا كان ان به الاخذ رفض و ، العدول تقدیر له یكون ام ، علیه

 اعترافه ان یدعي فقد:  اعترافه عن عدوله المتهم بها یعلل التي الاسباب سواء و ؟ الاعتراف

 كاذبا كان انه یقول او ، تأثیرهما زال ان بعد عنه یعدل هو و ، تدلیس او اكراه تأثیر تحت كان

  .)1( الحقیقة یقرر ان یرید بعدوله وهو اعترافه في

 حق ریمة منسوبة الیه و في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة فله اذا اعترف متهم بج   

ــــــال ــالم باب قفل حتى وقت أي في اعترافه عن عدولــ ــ ــــ ـــــمح أمام عنه یعدل وقد رافعةـــ  كمةــــ

 لأول عنه العدول یستطیع لا أنه إلا درجة أول محكمة أمام به متمسكا كان أنه رغم الاستئناف

 العدول رغم بالاعتراف تأخذ أن ولها العدول هذا تقدیر حریة وللمحكمة العلیا محكمةال مامأ مرة

ـــالع علیها بني التي بالأسباب اقتنعت إذا تطرحه أو عنه ــــ  حكمةـــــــــم من علیها ةرقاب دون دولــــــ

 یمارس فهو ذلك بعد المتهم منه عدل الذي بالاعتراف الموضوع قاضي یأخذ وعندما العلیا

"  :، و قد جاء في حكم  محكمة التمییز المصریة  عنه والعدول الاعتراف تقدیر في سلطته

 الحریة كامل الموضوع محكمة تملك التي الاستدلال عناصر من الجزائیة المسائل في الاعتراف

 حق وفي نفسه حق في المتهم باعتراف تأخذ ان ولها الاثبات في وقیمتها صحتها تقدیر في

 للحقیقة ومطابقته صحته إلى اطمأنت قد مادامت ذلك بعد عنه عدل ولو المتهمین من یرهغ

   .)2("والواقع

في الدول الأنجلو أمریكیة یختلف أثر العدول عن الاعتراف باختلاف المرحلة نجد انه  و     

ــــوز للـــــالتي صدر بها فیج ـــمتهم أن یــــ ــــ ــعدل عن اعترافه بعد التـــ حقیق الابتدائي وذلك عند بدء ـــــ

  المحاكمة بأن یقرر بأنه غیر مذنب فالاعتراف الذي یصدر من المتهم في التحقیق الابتدائي ثم 

  
  .142حامد الشریف ، المرجع السابق، ص . د )1(

 604 ص ،22/2 ، عدد والقانون القضاء مجلة،  جزائي 04/07/1994 جلسة ،  1994 سنة، 87 رقم تمییز )2(

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


حجية الاعتراف و اثاره في الاثبات                                                   الفصل الثاني                
 

~ 55 ~ 
 

أما إذا اعترف . عنه عند بدء المحاكمة لا یجوز للمحكمة أن تستند إلیه كدلیل للإثباتیعدل 

المتهم عند بدء المحاكمة وقرر أنه مذنب فلا یستطیع العدول عن هذا الاعتراف إلا إذا سمح 

له القاضي بذلك وفحص العدول لمعرفة سببه متروك لحریة وحسن تقدیر المحكمة فنتجت عما 

الاعتراف المحاكمة إرادیاً أم لا وهل   رار بالإدانة الصادر من المتهم عند بدءإذا كان الإق

الإقرار عالما تماما بوقائع الدعوى ونتائج إقراره ولا رقابة على المتهم وقت الإدلاء بهذا  

المحكمة في ذلك إلا إذا كانت إساءة هذا التقدیر واضحة تماماً كرفضها عدول المتهم عن إقراره 

ذا صدر حكم بالمحكمة. نة رغم أن حالته العقلیة وقت الإقرار كانت محل بحثبالإدا لیست   وإ

لها سلطة في السماح للمتهم بالعدول عن اعترافه إلا في ظروف استثنائیة وذلك عندما ترى 

    .المحكمة أن المتهم قد وقع فعلاً في سوء فهم للقانون أو لوقائع الدعوى

عن اعتراضه وللقاضي حریة تقدیر هذا العدول فله أن وفي مصر للمتهم حق العدول  

  ).1(یطرح الاعتراف الذي عدل المتهم عنه أو یأخذ به إذا لم یقتنع بصدق العدول

وقد جرى قضاء محكمة النقض المصریة على أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في  

قیمة الاعتراف كدلیل  أي دور من أدوار التحقیق حتى ولو عدل عنه أمام المحكمة فتقدیر

أثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع ولا حرج على المحكمة إذا هي أخذت المتهم 

باعترافه أمام الشرطة ثم أمام النیابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دام قد 

   .أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقیقة والواقع

در من المتهم أمام الشرطة والمثبت بمحضر جمع وقد تثق المحكمة بالاعتراف الصا 

الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك أمام النیابة العامة وأمامها، والعدول یقدر كالاعتراف 

نفسه فیجب أن یقدر على حسب الظروف التي تم فیها والدافع الذي أحدثه ومن باب أولى 

مظاهر الدالة عن صدق العدول تقدیم الذي عدل عنه ، ومن ال الاعتراف یبحث عن الدافع على

بعض الوقائع التي تستبعد قیام الجریمة كشهادة عدة شهود بأنهم شاهدوا الضحیة المزعومة بعد 

  .الوقت الذي أعترف فیه المتهم بقتله

  هو حجة، ف)2(عتراف العدول عن الا ي عدم جوازالقاعدة المقررة في القانون المدني ه و  

  
 .276، المرجع السابق، ص سامي صادق الملا. د )1(

  .142، ص  المرجع السابق ،حامد الشریف. د )2(
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قاطعة على المقر و یعفي المدعي من اقامة الدلیل على دعواه ، و لا یجوز للمقر ان یعدل  

ــدول عن  عن اقراره الا لخطأ في الوقائع ، و على المقر ان یثبت الخطأ حتى یستــــطیع العــ

 تطبق في مجال الاثبات الجنائي بحیث یعد الاعتراف مجرد دلیل و اقراره ، فهذه القاعدة لا

یخضع تقدیره لمبدأ الاقتناع القضائي فللقاضي ان یاخذ بالعدول او ان یبقي على الاعتراف و 

   .یدحض العدول

ذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم یجب علیها أن تبین في حكمها الأسباب التي    وإ

لمتهم الذي تم أمامها وتعویلها على اعتراف المتهم السابق أمام الشرطة جعلتها لا تأخذ بعدول ا

أو النیابة أو محكمة أول درجة وكذلك إذا طرحت المحكمة اعتراف المتهم لاقتناعها بالعدول 

لا بطل حكمها لقصور في الأسباب   . فعلیها أن تسبب قرارها وإ

في حالة العدول  بقاعدة تسبیب الحكمو بالتالي فسلطة القاضي في تقدیر الاعتراف مرتبط   

عنه ، فاذا وافق القاضي على عدول المتهم بعد اعترافه خلال مرحلة سابقة فیقع علیه عبئ 

اظهار سبب عدم اخذه بالاعتراف الذي صدر منه في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة 

لم یوافقه القاضي في هذا  السابقة عن المحاكمة ، و كما انه اذا تراجع المتهم عن اعترافه و

العدول وجب علیه عبئ اثبات سبب عدم اخذه بهذا العدول ، و في هذا المنوال جاء  قرار 

ان اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة الیه او انكاره لها یخضع لتقدیر :" المحكمة العلیا التالي 

  " )1(.تعلیلا كافیا حكمهمقضاة الموضوع على شرط ان یعللوا 

یة القاضي في تقدیر قیمة الاعترافات والعدول عنها لیست مطلقة فسلطته في وحر   

التقدیر مشروطة بأن تكون الاعترافات غیر مؤیدة بأي دلیل مادي فلا یستطیع قاض الموضوع 

استبعاد اعتراف المتهم لمجرد أنه قد عدل عنه بعد ذلك طالما أن هذا الاعتراف كان مؤیداً 

ذا كان للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف رغم العدول عنه ألا أنه لا یجوز لها  بأدلة مادیة أخرى وإ

   .هودشالأن تقض على المتهم بالإدانة بدون سماع 

 ، عنه العدول حالة في الاعتراف قیمة تقدیر في الجزائي القاضي سلطة تظهر هنا من و     

 انكر و الاول الاعتراف على ابقى ام المتهم بعدول اخذ قد كان سواء الحكم تسبیب ضرورة و

  . امامه تم الذي العدول

  
 .69702الجنائیة الاولى، طعن رقم  ،الغرفة 24/07/1990قرار المحكمة العلیا، صادر في  )1(
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 :الــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة   

الاعتراف كغیره من ادلة الاثبات الجنائي یخضع في تقدیره الى القناعة الوجدانیة للقاضي    

الجزائي،و بالرغم من ان المشرع قد وضع ضوابط و قواعد و جعل حدود لحریة القاضي 

یل اثبات ، غیر ان الواقع كثیرا ما الجزائي في الاقتناع ، و وضع شروطا للاخذ بالاعتراف كدل

 ...یختلف فیتم الحصول على الاعتراف بطرق مختلفة

فالاعتراف من خلال النصوص القانونیة یعرف بانه احد ادلة الاثبات الجنائي و الذي یتمیز  

عن الاقرار المدني ، فله شروط خاصة و اركان ینبغي توافرها ، و شانه كشان باقي ادلة 

 .ائي التي تخضع لحریة القاضي الجزائي في الاقتناع الاثبات الجن

ــاما في المجال الت  ــــطبیقي، وفي الاحكام القضائیة الصــــــــ ـــادرة من المحاكم نادرا ما نــــ جد في ـــــ

منطوقها او تعلیلها تلك المناقشات الضروریة لمدى اعتبار تصریحات المتهم اعترافا ، و مدى 

ـــتوافر ش ــوط صحته ، حتى انه لا یوجد ما یبرر ان القر ــــ ــــ بیبهم قد اخذوا بما جاء ــــــضاة في تسـ

ـــــبه المتهم من اقوال و اع ترافات كسبب لادانته ، و تهرب القضاة من مناقشة الاعتراف و ــــ

ادلة الاثبات الجنائي تقدیر قیمته في الاثبات جعله سید الادلة و ملكها بدلا من كونه كسائر 

 .الاخرى ینبغي مناقشتها و هو الدور الایجابي الذي یتمیز به القاضي الجنائي

هذا الوضع یتطلب تدخل المحكمة العلیا بصفتها الراعي الرسمي لمدى تطبیق القانون ، و     

ضرورة توحید الاجتهادات القضائیة بخصوص الاعتراف في العمل القضائي، مما یجعل 

ة یقومون بمناقشة الاعتراف و التأكد من توافر شروطه و حجیته ، وضرورة التسبیب القضا

 .المنطقي في اقتناع القاضي بهذا الاعتراف 

و نشیر هنا الى ضرورة الاجتهاد و البحث في مجال الاعتراف امام القضاء الجزائي ، بما   

في ذلك و الكشف عن  یحدد كیفیة اعمال القاضي سلطته التقدیریة بخصوصه ، و وسائله
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الاخطاء القضائیة بخصوصه ، دون مخالفة ما جاءت به الشریعة الاسلامیة بخصوص 
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 : قائمة المصادر و المراجع 
 المصادر : أولا 

 .القرآن الكریم) 1

 .الحدیث الشریف) 2

 المراجع: ثانیا 

 : المراجع باللغة العربیة –أ 

،دار الشروق، 5احمد فتحي بهنسي ، نظریة الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي،ط. د)  1

 .160،مصر، ص1989

، 2002ون الجنائي الخاص، الجزء الاول، دار هومة، احسن بوسقیعة، الوجیز في القان. د) 2 

 .134ص

بوزید اغلیس، تلازم مبدا الاثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى .  د) 3 

 .162، ص2010، الجزائر، 1،ط

 .110، مصر، ص 2012، 1حامد الشریف،اعتراف المتهم ،دار الفكر الجامعي ،ط. د) 4

،ص 1990ي، تاریخ النظم القانونیة ، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، حسن فتلاو . د) 5

110. 

، 1977محمود نجیب حسین،شرح قانون الاجراءات الجزائیة،دار النهضة العربیة، . د) 6

 .462ص

محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات . د) 7

 .468الجامعیة، ص 

،الدیوان الوطني للاشغال 1جیلالي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، ط. د) 8

 .131، ص1999التربویة، 

مراد احمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم و أثره في الاثبات دراسة مقارنة، دار الثقافة .د) 9

 .11،ص2005للنشر والتوزیع،

حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الوجدانیة ،دار ممدوح خلیل البحر ، نطاق . د)  10

 .170النهضة العربیة ،ص

نصر الدین مروك،محاضرات في الاثبات الجنائي، ادلة الاثبات الجنائي، الكتاب . د) 11

 .36الاول ، الاعتراف و المحررات،دار هومة،ص
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فقه، منشأة عبد الحمید الشواربي، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء و ال. د) 12

 .70، مصر، ص1996المعارف،

عبد االله أوهابیة، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، دار .د) 13

 .296، الجزائر، ص 2005هومة، 

عبد الحفیظ الطالبي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الادلة، معهد البحوث . د) 14

 .53والدراسات العربیة، مصر، ص

 .98عبد القادر العربي شحط، الاثبات في المواد الجزائیة، دار الهلال،ص . د )15

،المطبعة 1986عمر الفاروق الحسیني، تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف، دط، . د) 16

 .11العربیة الحدیثة،مصر،ص

 .2، دار النهضة العربیة، مصر،ص1986، 3سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، ط. د) 17

، دار الجیل  16رؤوف عبید،  مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط. د) 18

 .542، ص  1985للطباعة، مصر، 

 .112،مصر،ص1994زكي ابو عامر، الاجراءات الجزائیة،دار الكتاب الحدیث، . د) 19

 

، 1وزیع، طالشیخ سید سابق، فقه السنة، الجزء الثاني،دار الفكر للطباعة والنشر و الت) 20

   .664،ص2006لبنان،
 

 : المراجع باللغة الفرنسیة

(1 Jean languier .procédure pénale. 19édition.la divisibilitéde l’aveu c une 
difference avec le droit civil ou l’aveu est indivisible comme il est en droit 
pénal.P263 
(2Jean languier. L’ouvrage précédent. La libre appréciation du juge qui peut 
condamner sans aveu ou acquitter avec aveu.                 
(3Louis Zollinger, L’intime conviction du juge déviance, cahiers de l’institut de 
crimonologie de paris , 1976, N  34, P33. 
(4Jean pradel ,droit procédure pénale tome II- N°3094 ,P219. 
 
 

 :النصوص القانونیة

1996التعدیل الدستوري لسنة  (1 . 
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المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  1966جوان  08المؤرخ في  66/155الامر رقم  (2

 .المعدل و المتمم

المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966جوان  08المؤرخ في  66/156الامر رقم  (3

مالمتم . 

یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الامر رقم  (4 . 

  :المجلات القضائیة

1989المجلة القضائیة، العدد الرابع ،  . 

1990المجلة القضائیة، العدد الاول،  . 

1990المجلة القضائیة ، العدد الثاني،  . 

1992المجلة القضائیة، العدد الخاص،  . 
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